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 .10:05امتتُح  الجلسة الساهة  
 )تاب (   من جدول الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   78البند  

  ده  اللجنة الســــــادســــــة إل  اســــــت نا  تبادل ا راو  الرئيسةةةةة - 1
المتعلقة بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا  بشأن مشاري  المواد 

 التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي.
 

 )تاب (   1مشروع الدفباجة ومشروع المادة  
قال إن لجنة القااون الدولي إخذة مي  )ســــنغامورة(  السةةةيد  ن   - 2

د الاهتبار طائفة مت ا راو والاقتراراة هند إجراو تغييراة مي مشـاري  الموا 
ــورن ودقتن القااواية   ن  الن  مت ريو وضــ ــ  ــرور ا، وهي تغييراة رســ وشــ
بصفة هامة، مما إسفر هت تحسيت التوجين المقدم للدول الأهضاو. وينبغي  
للومود إن تواصل التحاور بش ل منفتح وبناو مت إجل تطوير مشاري  المواد 

 بطريقة تأخذ مي الحسبان تبافت ا راو وإهمية الموضوع. 

)كندا(  قال  إن مشـــــــــاري  المواد فنبغي إن يدة كروكيت السةةةةةة - 3
تشــــــ ل إســــــاســــــاأ لاتفانية دولية بشــــــأن الجرائم ضــــــد الإاســــــااية، الجريمة  
ــة  الوريـدة مت بيت الجرائم الـدوليـة اللطيرة التي لا توجـد اتفـانيـة م رســــــــــــ
ل ا. مإن اتفانية مت هذا القبيل مت شـــــــأا ا إن تســـــــاهد هل  ســـــــد الثغرة 

طـار الـدولي للمســـــــــــــــاولـة وتقـدئم مرتكبي هـذ  الجرائم إل  القـائمـة مي الإ
القضاو. وبالرغم مت وجاهة الاستناد مي إر ام مشاري  المواد إل  صيغ 
مأخوذة مت معاهداة قائمة، مإان ســـــي ون مت المفيد إهداد صـــــيغ تكون  
إشـــــــــمل، وتراهي المنظور الجنســـــــــااي، وتكفل تعءيء الوقائة والمســـــــــاولة  

 الجنسية والجنسااية. فتعلق بالجرائم فيما

وإضـــــــــام  قائلة إن ومد بلدها فرع إن مشـــــــــروع الدفباجة ئحدد  - 4
بوضــــــوا الســــــياف الذل ئجرل فين النظر مي مشــــــروع الاتفانية المقترا. 
وسـي ون مت الملائم تعءيء الفقرة الأول  مت الدفباجة بالتشـدفد بمءيد مت 

ا ا لا تءال تُرتكب الصـرامة هل  خطورة الجرائم الورشـية وبالإشـارة إل  إ
ــا فوامق هل  إن رظر   ــد بلـــدهـ ــ  إن ومـ ــالـ مي جمي  إاحـــاو العـــالم. وقـ

ــااية قاهدة مي القااون الدولي العمومي )قاهدة  مرة   الجرائم ــد الإاســــــ ضــــــ
jus cogens)  كما ورد مي الفقرة الرابعة مت الدفباجة؛ وإن هذ  الجرائم ،

 تمثل اهتداوأ هل  الإاسااية.

ــابعـة مت الـدفبـاجـة، مقـالـ  إاـن ئجـدر  - 5 وتطرقـ  إل  الفقرة الســــــــــــ
التذكير بأان مي ريت إن الدول الأهضاو ليس  جميع ا إطراما مي اظام 
روما الأســـــــاســـــــي للمح مة الجنائية الدولية، مإن هذا النظام الأســـــــاســـــــي  
ذرة فين  راو   ــريا لبلورة القااون الدولي العرمي القائم  اذاك، وإُخ  ــ  ســ وُضــ

الدول بعيت الاهتبار، بما مي ذلك  راو الدول التي لم تنضـــــــم إل  جمي  
النظام الأســـاســـي. وبالنظر إل  إن القااون الدولي العرمي فتطور بمرور  
ــاراة إل  هذا القااون مت ريو   ــي ون مت المفيد إدراج إشـــــــــــ الوق ، ســـــــــــ

 صلتن بالجرائم ضد الإاسااية.

ــدهــا بــالإشـــــــــــــــارة الوار  - 6 دة مي الفقرة  وإهربــ  هت ترريــب ومــد بل
ــ ود وغيرهم مي المعاملة  ــحائا والشــــ ــعة مت الدفباجة إل  رق الضــــ التاســــ
العادلة، وقال  إان ســيررب إئضــا بإضــامة هناصــر تشــمل كذلك تجار  

 8الضــــحائا والناجيت. ومت إجل الااســــجام م  مضــــمون مشــــروع المادة 
بشـــــــــ ل إمضـــــــــل، ئقترا ومد بلدها إن تضـــــــــا ، مي الفقرة العاشـــــــــرة مت 

ــائية الفعلية، الدفبا ــرورة الملارقة القضـــ ــارة إل  التحقيق و ل  ضـــ جة، إشـــ
 وربما إئضا إل  الالتءام بالتسليم إو المحاكمة.

ومضـــــــ  تقول إان ســـــــي ون مت الملائم لمشـــــــروع الدفباجة إن  - 7
فتضـمت إشـارة إل  الح م الذل إصـدرتن مح مة العدل الدولية مي قضـية  

جمـاييـة والمعـانبـة هلي ـا )البوســــــــــــــنـة  تطبيق اتفـانيـة من  جريمـة الإبـادة ال
 (Application of the  وال رســـــــــك ضـــــــــد صـــــــــربيا والجبل الأســـــــــود(

Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 

(and Montenegro)  ، والـذل خلصــــــــــــــ  فيـن المح مـة إل  إن الالتءام
الجمـاييـة ئعني بـالضـــــــــــــرورة رظر ارتكـا  الإبـادة الجمـاييـة.   بمن  الإبـادة 

ــول هلين مي الفقرة   ــروع المادة   1والواق  إن هذا الالتءام منصـ .  3مت مشـ
وختم  كلام ا قائلة إن اطاف مشـاري  المواد، هل  النحو المنصـول هلين  

، اطاف ملائم، لأان فنســــــــــجم م  موضــــــــــوع الاتفانية  1مشــــــــــروع المادة   مي 
 ل د  من ا، إل من  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا. المقتررة وا 

مت  2)الاتحاد الروســــي(  قال إن الفقرة السةةةيد سةةةكات ةةةكو    - 8
ــااية ت دد الســـلام  ــد الإاسـ الدفباجة، المنصـــول مي ا هل  إن الجرائم ضـ
والأمت والرما  مي العالم، فنبغي إن تقابل ا صــــيغة جدفدة تشــــدد هل  إن 

ر هل  إان ئعطي إل دولة الحق مي  مشـــــــــاري  المواد ل يس مي ا ما ئُفســـــــــَّ
 التدخل مي الشؤون الداخلية لدولة إخرع.

مت الدفباجة تتضــــــــمت إشــــــــارة إل   3وإضــــــــا  قائلا إن الفقرة   - 9
مبــادا القــااون الــدولي المجســــــــــــــــدة مي ميثــاف الأمم المتحــدة. غير إن 

يثاف ولكن ا القااون الدولي فتضمت مبادا إخرع لم تُذكرر صرارة مي الم
تنطبق مي سـياف مشـاري  المواد. ولذلك فنبغي إن ئُسـتعان هت الإشـارة  
إل  الميثاف مي تلك الفقرة مت الدفباجة بإشارة إل  مبادا وقواهد القااون  
الدولي المعتر  ب ا هالميا، بما ئشـــمل مبدإل المســـاواة مي الســـيادة بيت  

 الدول وهدم التدخل مي الشؤون الداخلية للدول.
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وإرد  بقولن إان ليس مت الملائم إن ئُشــــــار إل  رظر الجرائم   - 10
ضـــــــد الإاســـــــااية بوصـــــــفن قاهدة  مرة مت قواهد القااون الدولي العمومي 

(jus cogens  لأان ليس مت المعتاد إن تُصــــــــنم قاهدة ما هل  إا ا ،)
قاهدة  مرة مي افس الاتفانية التي إرسـ  هذ  القاهدة. وقال إن ومد بلد  

مت   3بــأل دليــل فثبــ  ه س ذلــك. وبــالنظر إل  إن الفقرة    ســــــــــــــيررــب
ــد   2مشــــــــــروع المادة  تعتر  بإم ااية وجود تعريف إوســــــــــ  للجرائم ضــــــــ

الإاســــااية، مإان فنبغي إفلاو مءيد مت الاهتبار ل ثار المترتبة هل  منح  
ــااية فيما فتعلق بأمعال غير  ــد الإاسـ مركء القاهدة ا مرة لحظر الجرائم ضـ

إقليمية  ولكن ا مدرجة مي معاهداة ثنائية إو   2روع المادة مدرجة مي مشـ ـــــ
ــا مـا إذا كـااـ    إو مي قواايت وطنيـة. ومـا لال مت غير الواضـــــــــــــح إئضــــــــــــ

ــاري  المواد ســــــــــــــتنطبق هل   الأر ـام المتعلقـة بـالتعـاون الواردة مي مشــــــــــــ
 الأمعال التي ئشمل ا إل تعريف إوس .

إطراما مي    دولة هضــــــوا ليســــــ  70وبالنظر إل  إن إكثر مت  - 11
ــر هل   ــاري  المواد لا تقتصـــــ ــة مشـــــ ــي، وإن مناقشـــــ ــاســـــ اظام روما الأســـــ
الموقعيت هل  النظــام الأســـــــــــــــاســــــــــــــي، مليس هنــاك مــا فــدهو إل  إدراج  
ــي إو إل   ــاســ ــابعة مت الدفباجة، إل  النظام الأســ ــارة، مي الفقرة الســ الإشــ
إل صــــــــــــــ وك إخرع لا تحظ  بتــأفيــد هــالمي. وختم كلامــن بقولــن إاــن 

)النطاف( ر م صـــريح   1المفيد إن فُدرج مي مشـــروع المادة ســـي ون مت 
 ئشير إل  إن مشاري  المواد ليس ل ا إثر رجعي.

)ايوليلندا(  قال  إن مشــاري  المواد تتيح مرصــة  السةيدة راسة   - 12
الـــدولي المتعلق بـــالجرائم ضـــــــــــــــــد  لمعـــالجـــة ثغرة مي الإطـــار القـــااواي 

دول والتعاون فيما بيت الدول. الإاسااية، ولا سيما فيما ئل  مسؤولية ال
ــاري  المواد.  ــتند إل  مشــــ ــ  اتفانية تســــ وإهرب  هت تأفيد ومد بلدها لوضــــ
وقال  إن ومد بلدها ئســر   إن مشــاري  المواد صــيغ  بطريقة تكمل اظام 
روما الأســـــاســـــي، باهتبار إن ذلك ســـــي فل الاتســـــاف هل  اطاف القااون  

ن، إن تركء المناقشـة الحالية  الدولي. وسـي ون مت المفيد، مي الوق  افس ـ
ــاري  المواد، بدلا مت  مي المقام الأول هل  جوهر كل مشــــــــروع مت مشــــــ

التركيء هل  النظام الأســاســي. وإهرب  هت اتفاف ومد بلدها م  المنطق  
المُقن   الــذل هملــ  بــن لجنــة القــااون الــدولي فيمــا فتعلق بــالطــاب  ا مر 

ــااية المنصـــــول هلي  ــد الإاســـ ــروع الدفباجة. لحظر الجرائم ضـــ ن مي مشـــ
لنطاف المنصـــــــول هلين مي مشـــــــروع اوقال  إن ومد بلدها فؤيد إئضـــــــا 

 .1المادة 

ــاري  المواد ئم ت إن السةةةةةةةيدة  الكون   - 13 )بيرو(  قال  إن مشــــــــ
تشــ ل إســاســا لاتفانية مقبلة بشــأن من  الجرائم ضــد الإاســااية والمعانبة 

لجنة القااون الدولي هلي ا. ومت الأمور التي ل ا إهمية إســــــــــــاســــــــــــية إن 

اص  صرارة مي مشروع الدفباجة هل  إن رظر الجرائم ضد الإاسااية 
قـاهـدة مت قواهـد القـااون الـدولي العمومي )قـاهـدة  مرة(، وإن هـذ  الجرائم  
ــأســــــــــــــر . ممت  ــدولي بـ هي مت إخطر الجرائم التي تثير قلق المجتم  الـ

ــدفـد هل  ضــــــــــــــرورة من  هـذ  ال جرائم، ومقـا الأهميـة بم ـان إاـن تم التشــــــــــــ
 للقااون الدولي، ووض  رد لإملاة مرتكبي ا مت العقا .

وإضـــام  قائلة إن مشـــاري  المواد فنبغي إن تســـتند إل  تعريف   - 14
مت اظام روما الأســاســي، مت  7الجرائم ضــد الإاســااية الوارد مي المادة 

إجـل كفـالـة الاتســـــــــــــــاف مي القـااون الـدولي. غير إن ذلـك لا ئحول دون 
ن ، بالنظر إل  اختلا  غرن النظام الأســـاســـي هت غرن تعدفل ال

مشــــــاري  المواد؛ مالنظام الأســــــاســــــي صــــــك تأســــــيســــــي للمح مة الجنائية 
الدولية، بينما القصــــد مت مشــــاري  المواد إن تكون بمثابة الأســــا  الذل 
تســـــتند إلين اتفانية مقبلة وتوجي اأ تســـــترشـــــد بن الدول الأهضـــــاو لاهتماد  

 ذا الموضوع.قواايت وطنية بشأن ه

ــرارة   - 15 ــجعة مراهاة لجنة القااون الدولي صــــــــ ومت الأمور المشــــــــ
بما مي ا الحق مي الحصـــــول هل  الجبر والحق مي   -لحقوف الضـــــحائا 

ورقوف الشــــــــــــــ ود وغيرهم، وكــذلــك رق المت ميت مي    -معرمــة الحقيقــة  
محاكمة هادلة. وســـــي ون مت الملائم إئضـــــا إخذ رالة الف اة الضـــــريفة  

 ار، بسبل من ا إدماج المنظور الجنسااي.مي الاهتب 

 1وختمـ  بقول ـا إاـن مت الجـدفر بـالـذكر إن مشــــــــــــــروع المـادة   - 16
فن  هل  إن مشــــــاري  المواد تنطبق هل  من  الجرائم ضــــــد الإاســــــااية 

تنطبق هل  المعــانبــة هلي ــا، وبــذلــك م ي تشــــــــــــــمــل البعــدفت اللــذفت  كمــا
 هذا الموضوع.فنبغي معالجت ما مي اتفانية مقبلة بشأن 

)الأرجنتيت(  قــال إاــن هنــدمــا إرــالــ  لجنــة  السةةةةةةةةةيةد مةا نيرو   - 17
، 2019القــااون الــدولي مشـــــــــــــــاري  المواد إل  الجمريــة العــامــة مي هــام  

ــد ، مســــــــــــــتعــدة لاتلــاذ   كــااــ  إغلبيــة كبيرة مت الومود، مت بين ــا ومــد بل
ــاري .   ــتناد إل  تلك المشـــــ ــ  اتفانية بالاســـــ ــمان وضـــــ إجراواة مورية لضـــــ

فتســــــــــــــت الاتفــاف هل  خريطــة طريق لتحقيق هــذا ال ــد .  إاــن لم غير
والجرائم ضـد الإاسـااية تسـبب معاااة لا توصـم، ولا شـك مي إن رظرها  
قـاهـدة مت القواهـد ا مرة. ولـذلـك كـان مت الصــــــــــــــعـب تبرير هـدم اتلـاذ 
اللجنة الســـــــــادســـــــــة إجراواة مي هذا الصـــــــــدد. وبناو هل  ذلك، إفد ومد 

ة الحالية باهتبارها وســـــــــيلة لتحدفد إوجن التقار  المتكلم هقد المناقشـــــــــا
 والاختلا  و ئجاد سبيل للمضي قدما.

وإضــا  قائلا إن مشــروع الدفباجة ئضــ  لمشــاري  المواد إطارا   - 18
ــارة إل   ــة لإشـ ــفة خاصـ مفاهيميا ملائما. وإهر  هت تقدفر ومد بلد  بصـ
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ا الطاب  هو الطاب  ا مر لحظر الجرائم ضــــد الإاســــااية، باهتبار إن هذ
الــذل فبرر تــدويت الحظر المــذكور مي صـــــــــــــــك مت صــــــــــــــ وك القــااون 
الوضــعي. وإهر  إئضــا هت ترريب الومد بالفقرة الســادســة مت الدفباجة، 
التي تشـــــــير إل  العءم هل  وضـــــــ  رد لإملاة مرتكبي هذ  الجرائم مت 
العقا . وإوضــح إن هذ  المقولة ل ا إهمية إســاســية، لأا ا تبيت موضــوع 

 انية المقتررة وال د  من ا.الاتف

وإهر  هت ترريب ومد بلد  بالإشــارة مي مشــروع الدفباجة إل   - 19
رقوف الضــحائا مي ســياف الجرائم ضــد الإاســااية. وإوضــح إن الضــحائا 
الت مي   من ــــــا  ملتلفــــــة،  لأســــــــــــــبــــــا   رقوق م  مت  ئحرمون  مــــــا  كثيرا 

وضــعم اظم  الاجتماهي، وااعدام الإرادة الســياســية للتحقيق مي الجرائم،
العـدالـة الجنـائيـة. ولـذلـك مـإن ومـد بلـد  فؤيـد إدراج الإشـــــــــــــــارة إل  رقوف  

 الضحائا مي مشروع الدفباجة وكذلك مي متت مشاري  المواد.

وقـال إن ومـد بلـد  فتفق مت ريـو المبـدإ م  الشــــــــــــــ ـل الحـالي   - 20
، لأان ئحيط ب لا العنصــريت اللذفت فنبغي إن ئشــمل ما  1لمشــروع المادة 

هل  غرار   1وقد ئ ون مت المفيد إن ئُصـــــــا  مشـــــــروع المادة  الصـــــــك.
ــادة   ــا    1المـ ــانبـــة هلي ـ ــاييـــة والمعـ ــادة الجمـ ــانيـــة من  جريمـــة الإبـ مت اتفـ

( مت إجل تبدفد بعض الشــواغل التي إثيرة مي الجلســة الســابقة 1968)
ــأنA/C.6/77/SR.38)ااظر   ــاب  ا مر )  ( بشــــــــــــــ (  jus cogensالطـ

لحظر الجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية. وختم كلامن قائلا إان ئم ت مت هذا 
المنطلق إن فن  مشـــــــــــــروع المادة هل  إن الأطرا  المتعاقدة تؤكد إن 
الجرائم ضـد الإاسـااية محظورة بموجب القااون الدولي، وإا ا تتع د بمن   

 هذ  الجرائم والمعانبة هلي ا.

)ســــــلوماكيا(  تناول الإشــــــارة إل  اظام روما وشةةةةو  السةةةةيد ك - 21
ــ  لواردة  ــي خضـ ــاسـ ــي مي مقراة الدفباجة، مقال إن النظام الأسـ ــاسـ الأسـ
مت إقوع المفاوضــــــاة بيت الدول وإكثرها اســــــتفاضــــــة مي مجال القااون  

  ،الجنـائي الدولي و ان لا ئعبر هت مواقم الدول الأطرا  فيـن محســــــــــــــب 
ر روما تبيت إن رئيس لجنة الصــــياغة  إن الأهمال التحضــــيرية لمؤتم بل

مي المؤتمر كـان لـن إســــــــــــــ ـام ذو شــــــــــــــأن، هو الـذل لم فتلـذ بلـد  خطوة  
التصــــدفق هل  النظام الأســــاســــي. وقد إُاشــــ   هي اة تحضــــيرية هدفدة 
لمتــابعــة إهمــال لجنــة القــااون الــدولي، رت  قبــل هقــد المؤتمر. واهتُمــد  

ــي باهتبار  رءمة واردة، ولم ئ  ــاســــــ ت كل ر م مت إر امن  النظام الأســــــ
محـل خلا ؛ وتبيت الوثـائق الرســــــــــــــميـة لمؤتمر رومـا إن مقراة دفبـاجـة 
النظام الأســـاســـي رظي  بتأفيد واســـ . وبالإضـــامة إل  ذلك، مإن مقراة  
الدفباجة اللمس التي تســـــتند إل  النظام الأســـــاســـــي تنطبق إئضـــــا تماما  

دلا مت النظر  هل  المســـتوع الأمقي للتعاون فيما بيت الدول. ومت ثم، مب 

مي هدد التصـدئقاة هل  النظام الأسـاسـي، سـي ون مت الأاسـب التركيء  
 هل  مجموهة الأهمال التي إدة إل  اهتماد .

وإضــا  قائلا إن مشــاري  المواد تتيح تماما إم ااية إقامة اظم   - 22
للتعاون الثنائي. غير إان مي الممارســــــــة العملية، ئصــــــــعب تصــــــــور إن 

تندا إل  إســـــــا  قااواي ثنائي مقط. موجود إطار  ئ ون هذا التعاون مســ ـــــ
ــدفـــد مت الجرائم   ــالعـ ــا فتعلق بـ ــائم فيمـ ــار القـ متعـــدد الأطرا ، مثـــل الإطـ
الدولية الأخرع، مت شـــــــأان إن ئ مل الترتيباة الثنائية مي الحالاة التي 

 لا فوجد مي ا إسا  قااواي ل ذا التعاون.

مقـال إن ومـد بلـد  وتطرف إل  المبـادراة والمعـاهـداة الأخرع،   - 23
فرع إن اتفــانيــة الإبــادة الجمــاييــة وهمليــاة التفــاون الأخرع الجــاريــة 
ــوع وال د    ــاري  المواد، ولكن ا تلتلم هن ا مت ريو الموضـــ تكمل مشـــ
والنطــاف. وهل  وجــن اللصــــــــــــــول، تفتقر العمليــاة الأخرع إل  البعــد 
ــانيــــة المقتررــــة ــالغرن مت الاتفــ مــ ــالغــــة.  بــ ــة  لــــن إهميــ ــائي م  إن    الوقــ

ئقتصـر هل  إئجاد التءام، إاما ئشـمل توجين الدول كذلك. و ذا واوم    لا
د الاتفــانيــة  الــدول قوااين ــا المحليــة م  الاتفــانيــة المقبلــة، مــإن ذلــك لا ئُفقــ 

 إهميت ا؛ بل، هل  النقيض مت ذلك، فبيت إن الاتفانية كاا  ااجحة.

الدورة   واســـــترســـــل قائلا إن ومد بلد  إشـــــار مي بياان الأولي مي - 24
ــتأافة الحالية )ااظر  ــاســــــي  A/C.6/77/SR.37المســــ ( إل  النظام الأســــ

لمح مة اورمبر  والاتفاقيتيت الأول  والثااية لتســوية المنالهاة بالوســائل 
( ليبيت إن مف وم الجرائم ضــد الإاســااية ليس 1907و   1899الســلمية )

ا. غير إن ذلك لا ئغير مت الوضــــــــ  شــــــــي ا، ريو لا فوجد صــــــــك  جدفد
 ضد الإاسااية. م ر  للجرائم

)الكاميرون(  رد هل  التعليقاة التي إبداها ممثل السيد نيانيد   - 25
سلوماكيا بشأن اظام روما الأساسي، مقال إن مشاركة دولة ما مي وض  

نيـة. ولـذلـك فوجـد مي  اتفـانيـة لا ئعني إا ـا ملءمـة بقبول اتـائ  تلـك الاتفـا
القااون الدولي  لياة واضــحة، من ا الاهتماد والتوني  والتصــدفق، تعر  

 الدول مت خلال ا هت موامقت ا هل  الالتءام بصك ما.

وإشـــــــــــــــار إل  التســـــــــــــــانل همــا إذا كــااــ  هنــاك ثغرة قــااوايــة   - 26
المبدإ فتعلق بالجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية، مقال إان فنبغي التذكير بأن   فيما

 ,nullum crimen sine lege)جريمة ولا هقوبة إلا بن   القائل بأان لا

 (nulla poena sine lege   مبدإ راسخ مي القااون. و ذا كاا  هدة محاكم
جنائية دولية قد تم ن  مت إصـــــــــــدار إر ام إدااة بارتكا  جرائم ضـــــــــــد  

ــااية، مإن معن  ذلك إان لا توجد ثغرة قااواية؛ بل توجد م جموهة الإاســــــــ
 قواايت قائمة بذات ا تنطبق مي هذا المجال.

https://undocs.org/ar/A/C.6/77/SR.38
https://undocs.org/ar/A/C.6/77/SR.37
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)إريتريا(  قال  إن المح متيت الجنائيتيت  السةةةةةةةيدة ابر كيدا    - 27
ــتركة  ــابقة مثالان هل  الج ود المشـــــ ــلافيا الســـــ الدوليتيت لرواادا ويوغوســـــ
ــد المداييت مي البلدفت. غير إن  الرامية إل  التصــــدل لتفشــــي الجرائم ضــ

 جيت ملتلفيت إلاو الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية. ويمثل المح متيت اتبعتا ا 
اظام روما الأساسي محاولة لصياغة تعريف، ولكنن غير مقبول هالميا،  
وهو لا فءهم، رت  ومقـا لألفـا ـن هو افســــــــــــــن، إاـن ئمثـل القـااون الـدولي 
العرمي. ولذلك مإن ومد بلدها ئشـاطر الومود الأخرع شـواغل ا فيما فتعلق 

 روما الأساسي مي الفقرة السابعة مت الدفباجة. بالإشارة إل  اظام

ــام  قائلة إن إر ام الفقرة  - 28 مت النظام   7)إ( مت المادة  2وإضــــ
ــاســــــــــــي والفقرة  ــاري  المواد، المتعلقة  2)إ( مت المادة  1الأســــــــــ مت مشــــــــــ

بال جماة الواســـــعة النطاف إو المن جية الموج ة ضـــــد إل مجموهة مت 
  والجـدل. كمـا إاـن فيمـا فتعلق بـارترام الســــــــــــــ ـان المـداييت، مثيرة للللا

كرامة الإاســـــــان والحق مي التنمية، ئعتقد ومد بلدها إان قد مات  مرصـــــــة  
لســــــرد إمعال لاإاســــــااية إخرع تندرج ضــــــمت ال جماة الواســــــعة النطاف  

ــد الســــــــــــ ان المداييت. ومت الأمثلة هل  هذ   إو المن جية الموج ة ضــــــــــ
، التي هي تدابير غير قااواية تضـــــر  الأمعال التدابير القســـــرية الاافرادئة

مة. وثمة مثال  خر هو  برما  وتنمية الســ ان المداييت مي الدول المســت در
ــمت   ــريا ويم ت القول إان فندرج ضــ ــررا بشــ ــبب ضــ تدمير البي ة، الذل ئســ
م تي الترريل إو النقل القســـــــرل للســـــــ ان والاضـــــــط اد، بمعن  الحرمان 

هل  احو فتعارن م  القااون   المتعمد والشـــــدفد مت الحقوف الأســـــاســـــية
ــادســــــــــــــة إن تبـدإ مت الصــــــــــــــفر  الـدولي. ول ت كـان لا فنبغي للجنـة الســــــــــــ

فتعلق بالأمعـال المحظورة، مإان لا فنبغي ل ـا مي الوق  افســــــــــــــن إن  فيمـا
ــع  إل   ــ ا مي م اة معينة مت الأمعال، وينبغي ل ا إن تســ ــر افســ تحصــ

 التطوير التدريجي للقااون الدولي مي هذا الصدد.

وإردم  بقول ا إن ومد بلدها فرع إان مت الســــــــــــــابق لأواان هقد  - 29
ــوع، بالرغم مت إهميتن، ئحيط بن قدر   ــي؛ م ذا الموضــــــــ مؤتمر دبلوماســــــــ
كبير مت الغمون القــااواي ويثير اقــات اختلا  كبيرة جــدا بيت الومود. 
وينبغي للومود، بدلا مت ذلك، إن تواصـــــــل المشـــــــاركة البناوة مي النقا  

 ررال تقدم بشأن هذا الموضوع.مت إجل إ

ــاري  المواد صـــــــيغ  السةةةةةيدة دا وا    - 30 )ايجيريا(  قال  إن مشـــــ
بوصـــف ا توصـــية غير ملءمة لكي تنظر مي ا اللجنة الســـادســـة. غير إان 
هل  الرغم مت إن العــدفــد مت الومود تكلمــ  هت وجود ثغراة قــااوايــة، 

الجت ا. وبالنظر مإان لم فتضـــــــــح رت  ا ن ما هي الثغراة التي فلءم مع
ــيجرل إئجاد  ــي ون مت المفيد معرمة ما إذا كان ســـــــ إل  تبافت ا راو، ســـــــ

  لية لإبداو التحفظاة هل  إل اتفانية مقبلة.

)مصر(  قال إن ممثلة ايجيريا إثارة اقطة  السةيد عبد العز ز  - 31
وجي ــة، وهي إن الثغراة المعنيــة لم تُحــدد بعــد. وقــال إن ومــد بلــد  ئف م  

ن مت همل لجنة القااون الدولي هو صـياغة صـك مقبول هل  إن الغر 
اطاف إوســ  مت اظام روما الأســاســي. وإشــار إل  إن ومدا  خر ذكر إن 
مشـاري  المواد ئم ت إن تكون مفيدة إئضـا هل  المسـتوع الأمقي للتعاون  
ــاســــــــــــــي  فيمـا بيت الـدول، وهو إمر ئلتلم هت هـد  اظـام رومـا الأســــــــــــ

ون مت المفيد تحدفد الحالاة التي إدع مي ا والغرن منن. وقال إان سي 
هــدم وجود إطر قــااوايــة دوليــة إو وطنيــة إل  الإملاة مت العقــا  هل  
ــااية. مطالما إن مت فرتكب هذ  الجرائم فنال  ــد الإاســــــ جرائم ارتُكب  ضــــــ

 هقابن مت خلال القااون المحلي، لا توجد مش لة فلءم معالجت ا.

د هل  التعليق الذل إبدا  إرد  )ســـــلوماكيا(  ر السةةةةيد كوشةةةةو    - 32
الومود مي وق  ســـــابق بشـــــأن الموامقة هل  الالتءام، مقال إان إشـــــار إل  
الأهمال التحضــيرية لمؤتمر روما لأا ا تســاهد هل  شــرا المواقم التي 
ــر   ــي، بصـ ــاسـ اتلذت ا الدول فيما فتعلق بأر ام محددة مت النظام الأسـ

ــاســـي ك ل. ومت ثم، مالموامقة  النظر هما إذا كاا  قد قبل  النظام الأ سـ
ــأن  ــلة. ورد هل  تعليق ممثل الكاميرون بشــــ ــألة منفصــــ هل  الالتءام مســــ

، مقـال إاـن ل ت كـان صــــــــــــــحيحـا إن “لا جريمـة ولا هقوبـة إلا بن ”مبـدإ  
محاكم هدفدة إصــدرة إر اما بشــأن جرائم ارتُكب  ضــد الإاســااية، مإن 

ة.  هـذ  المحــاكم قـد ااعقــدة بموجـب صــــــــــــــ وك محــددة وملصــــــــــــــصــــــــــ ـــــ
ــارة إل  إن الثغرة  وفيما ــل بوجود ثغرة، تجدر الإشــ ئل  التعليق المتصــ

ــااية بقدر ما تتعلق بالتعاون   القائمة لا ــد الإاسـ تتعلق بتعريف الجرائم ضـ
الأمقي، ريـو إاـن ليس هنـاك معـاهـدة تلءم الـدول بتجريم الجرائم ضــــــــــــــد  

 بمن  هذ  الجرائم. الإاسااية إو

ــطيت(  قال إان ليس مي  السةةةةيد ةامية  - 33 )المراقب هت دولة ملســــ
المســــــــــــــع  الحـالي مـا فلءم إل دولـة بـأن تصــــــــــــــبح طرمـا مي اظـام رومـا  
الأســاســي إو إن تقبل اختصــال المح مة الجنائية الدولية. غير إان مي  
مادة القااون، جمي  الصـــــ وك الجدفدة تســـــتند إل  صـــــ وك قائمة؛ معل  

سـ  ملءمة بأر ام النظام الأسـاسـي،  الرغم مت إن لجنة القااون الدولي لي 
م ي لا تستطي  إن تتجاهل ا. وقد صدق  بلدان كثيرة إئضا هل  الصك 
وإدمجتن مي قوااين ا؛ وإل تضــــــــار  مي التعاريف، هل  ســــــــبيل المثال، 

 ئم ت إن ئصبح معقدا للغائة.

)السلفادور(  قال  إن المناقشة لا تءال  السيدة  لور س سوتو   - 34
رة؛ و ن اللجنة السـادسـة سـتكون مي وضـ  إمضـل فتيح ل ا مي مررلة مب 

إن تحدد الثغراة، وإن تعءل إر اما بعين ا، وإن تحدد بشــــــــــ ل إمضــــــــــل  
ــة   ــة المقتررـ ــانيـ ــة مي الاتفـ ــاون الأمقي بيت الأطرا  المحتملـ ــاف التعـ اطـ
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ــلفادور   ــيل. وتؤيد السـ ــاري  المواد بالتفصـ ــة مشـ هندما ئحيت الوق  لمناقشـ
وما الأســـاســـي، الذل هي طر  فين. وإضـــام  قائلة  الإشـــارة إل  اظام ر 

إان ئم ت إئضـــــــا إثراو المناقشـــــــة الحالية بالإشـــــــارة كذلك إل  الصـــــــ وك 
المنـاقشـــــــــــــــاة  ”الإقليميـة. وإثـارة اقطـة إجرائيـة، مقـالـ  إاـن مي ريت إن  

مفيدة، ســــــي ون مت المفيد إن فتم ت الميســــــران المشــــــاركان،    “المصــــــغرة
مت صــياغة إســ لة توجي ية تســاهد مي    خلال المناقشــاة غير الرســمية،

 ليادة تركيء الإجراواة.

) ئســلندا( الميســرة المشــاركة  قال  إن السةةيدة سةةسير سةةدوتير   - 35
 الميسريت المشاركيت سيناقشان السبل الكفيلة بءيادة تنظيم المناقشة.

)الكاميرون(  إشــــــــــار إل  التعليقاة التي إبداها  السةةةةةةيد نيانيد   - 36
المراقب هت دولة ملســــــــــــطيت، مقال إن التعاريف ضــــــــــــرورية لأا ا تحدد 
ــ ل ا  ــاري  المواد مي شـــ ــمت مشـــ ــي فين. وتتضـــ الاتجا  الذل فتعيت المضـــ
الحالي إشــــــــــاراة إل  صــــــــــك غير هالمي. و ذا كاا  هناك بالفعل ثغرة 

مينبغي للجنـة إن   -وهو إمر لا فءال ومـد بلـد  غير مقتن  بـن    -قـااوايـة  
ريا لوضـــ  تعريف ئصـــلح مي الســـياف المحدد للجرائم ضـــد  تبذل ج دا مك

 الإاسااية، بدلا مت إن تأخذ تعريفا مت صك  خر ومت سياف ملتلم.

)البرتغال(  تناول مســـــــألة  السةةةةةيد لمارال للييس دف كار ال و   - 37
الثغراة، مقال إن وضـــــــــ  اتفانية بشـــــــــأن الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية إمر 

م ضــد الإاســااية هي الف ة الوريدة  ضــرورل وســيضــيف نيمة، لأن الجرائ 
التي لا فوجـد صــــــــــــــك هـالمي م ر  ل ـا، مت بيت الف ـاة الثلا  البـارلة 

 للجرائم اللطيرة التي تعرن هل  المحاكم الجنائية الدولية.

)الم سـيك(  رد هل  مسـألة الثغراة،  السةيد لروشةا لوويو نااا   - 38
ــ ا رددة مي الف ( مت شــــــــرر ا  1قرة )مقال إن لجنة القااون الدولي افســــــ

العام لمشاري  المواد ثغرة بذكرها إان لا توجد اتفانية هالمية م رسة لمن  
ــااية والمعانبة هلي ا وتعءيء التعاون بيت الدول مي   ــد الإاســـــــ الجرائم ضـــــــ
ــة المتعلقة بنظام روما   ــ  المناقشــــ ــل إن توضــــ ــدد. ومت الأمضــــ هذا الصــــ

ــي جاابا. وقال إن جرائم الإبادة الجمايي  ــاســــ ة وجرائم الحر  تُعال  الأســــ
مي صــ وك م رســة ل ا، و ن هذ  الصــ وك، وليس الأر ام ذاة الصــلة  
مي اظام روما الأسـاسـي، هي التي تحدد هناصـر هذ  الجرائم ومعافيرها  
مي إطار القااون الدولي. كما إن اظام روما الأســـــاســـــي وُضـــــ  لإاشـــــاو 

الوماو هل    مشــاري  المواد، مل ا اطاف إوســ  ب ثير، ئشــمل إمامح مة، 
 المستوع الوطني بالالتءام بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

وإشــــــــــــــار إل  التعليقـاة التي إبـداهـا ممثـل الكـاميرون بشــــــــــــــأن  - 39
التعـاريف، مقـال إن ومـد بلـد  ئعتقـد إن المســــــــــــــألـة ســــــــــــــتُنـاق  بمءيـد مت 

ــمت مشـــــــــــروع  ــيل إثناو النظر مي المجموهة الثااية، التي تتضـــــــــ التفصـــــــــ
 )تعريف الجرائم ضد الإاسااية(. 2 المادة

ــألة الثغراة، مقال  إن السةةيدة ت ةةاندا   - 40 )ســـويســـرا(  تناول  مسـ
الاتفانية المقتررة ســتكمل الصــ وك الأســاســية المتعلقة بالجرائم الدولية. 
وســـتســـاهد الاتفانيةُ الدولر هل  الوماو بمســـؤوليت ا الرئيســـية هت التحقيق 

ية، وســتشــج  التعاون الدولي مي مجال التحقيق مي الجرائم ضــد الإاســاا 
 مي هذ  الجرائم والمعانبة هلي ا.

ــا   السةةةةةةةةيد جا ت   - 41 ــألة الثغراة والأســــــــــ )غامبيا(  تناول مســــــــــ
ــااية، مقال   المنطقي لوضـــ  اتفانية قائمة بذات ا بشـــأن الجرائم ضـــد الإاسـ
إن الاتفانية المقتررة لت تكمل الصـــــــ وك القائمة محســـــــب، بل ســـــــتكون 

ــااية. وترد إشــــاراة إل  إ ــا هامل ردع هت ارتكا  جرائم ضــــد الإاســ ئضــ
صـــــــــــــ وك مثل اتفانية الإبادة الجمايية واظام روما الأســـــــــــــاســـــــــــــي لأن 

منـاقشــــــــــــــة قـااوايـة فنبغي إن تســــــــــــــتنـد إل  اقطـة مرجريـة ثـابتـة، وهو  إل
تمثلن تلك الص وك. وليس القصد مت إفراد تلك الإشاراة رو الدول  ما

ل بتلك الصــــ وك، بل الاهترا  بوجودها وبإم ااية  الأهضــــاو هل  القبو 
 الاهتماد هلي ا.

)الكاميرون(  رد هل  التعليقاة التي إبداها ممثل السيد نيانيد   - 42
ــألة التعاريف لا ئم ت إن توضـــ  جاابا إل  ريت  الم ســـيك، مقال إن مسـ
النظر مي المجموهة الثااية، لأن مشروع الدفباجة فتضمت تعريفا للجرائم  

ــتكون لتعريف المادة ض ــــ ــااية. وســ ــي،  7د الإاســ ــاســ مت اظام روما الأســ
ــبقية هل  إل تعريف فرد مي   الذل ئظ ر مي مشـــــــــــروع الدفباجة، الأســـــــــ

. ولا ئم ت التغاضـــي هت هذا التعريف باهتبار  مســـألة  2مشـــروع المادة  
ــروع  ــ لية، لما إُثير مي مشــــــــ ــألة شــــــــ ــ لية بحتة؛ ملو كان مجرد مســــــــ شــــــــ

وع الـدفبـاجـة هو الـذل ئحـدد التوجـن العـام لبقيـة الـدفبـاجـة، ذلـك إن مشــــــــــــــر 
مشــــــاري  المواد. ولذلك مإن إدراج إشــــــارة إل  اظام روما الأســــــاســــــي مي  

 ئ ت اهتباطيا. مشروع الدفباجة لم

)مصــــــــر(  قال إن الأغلبية الســــــــارقة مت السةةةةةيد عبد العز ز  - 43
ي ا  الدول الأهضــاو تؤيد إهدا  من  الجرائم ضــد الإاســااية والمعانبة هل

وتعءيء التعاون بيت الدول مي هذا المجال. غير إن مشـــــــــاري  المواد مي  
شــــــ ل ا الحالي تتضــــــمت إشــــــاراة إل  مســــــائل خلافية مثل الحصــــــاااة  
وهالمية الاختصــــــــال. وهناك مجال واســــــــ  للتوصــــــــل إل  اتيجة تكون  
خطوة م مـة هل  طريق م ـامحـة الإملاة مت العقـا ، رت  و ن لم تكت 

 ع الجرإة الذل قد ترغب فين بعض الومود.هذ  اللطوة بمستو 
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)المراقب هت دولة ملســـــــطيت(  قال إن مشـــــــروع السةةةةيد ةامية  - 44
ــود هو  ــي؛ مالمقصـ ــاسـ ــتتب  اهتماد اظام روما الأسـ الدفباجة الحالي لا ئسـ
ــلماة. ويم ت إن  ــ وك القائمة، وليس اهتبارها مت المســ البناو هل  الصــ

ــبة للصــــــ وك الم تعلقة بالإبادة الجمايية وجرائم  ئقال الكلام افســــــن بالنســــ
ــدة ب ا اللجنة مي همل ا هل  الرغم مت اختلا    ــترشــــــ الحر ، وقد اســــــ
ــي مي إان ئعال  الجرائم ضـــــد   ــاســـ اطاق ا. وتكمت إهمية اظام روما الأســـ

 الإاسااية بوضوا.

) ئســلندا(، الميســرة المشــاركة  ردة هل   السةيدة سةسير سةدوتير   - 45
ة الســـــــلفادور مي وق  ســـــــابق، مقال  إان  الشـــــــاغل الذل إهرب  هنن ممثل 

هل  الرغم مت إن الدورة الحالية ليس  ملصصة للتفاون بشأن الاتفانية 
مي رـد ذات ـا، مـإن الميســـــــــــــريت المشــــــــــــــاركيت ليس لـدف مـا اهتران هل  

 المناقشة الجارية، إذا كاا  اللجنة السادسة ترع إا ا مناقشة مثمرة. 

ملســــــــطيت(  قال إن ومد بلد    )المراقب هت دولةالسةةةةةيد ةامية   - 46
ــاري  المواد،  ــأن مشــ فؤيد الن   التفاهلي المتب  مي المداولاة الجارية بشــ
م ذا الن   ســـــيُســـــتفاد منن إكثر مي ســـــعي الجمرية العامة إل  التوصـــــل 
ــار للمضـــــي قدما. وتتفق دولة ملســـــطيت   إل  توامق مي ا راو بشـــــأن مســـ

ــاري  المواد المقتررة. وإهر  ا لمتكلم هت ترريب ومد بلد  هموما م  مشـ
بالاهترا  الوارد مي الفقرة الثااية مت الدفباجة بأن الجرائم ضد الإاسااية 
ــدد هت رق هل   ت دد الســــــلام والأمت والرما  مي العالم. م ذا الح م ئشــــ
الصـلة الضـرورية بيت السـعي إل  تحقيق العدالة وصـون السـلام والأمت،  

 مبادئن.وهو بذلك ئعبر هت مقاصد الميثاف و 

ــا  قائلا إن ومد بلد ، بالنظر إل  الطاب  المميء الذل  - 47 وإضـــــــــــ
تتســـم بن مشـــاري  المواد والجرائم ضـــد الإاســـااية، فرع إن مبادا العدالة  
فنبغي إن تُل  بـالـذكر مي الفقرة الثـالثـة مت الـدفبـاجـة، وهي الفقرة التي 

 لميثاف.تشير مي ا اللجنة إل  مبادا القااون الدولي المجسدة مي ا

وقــال إن ومــد بلــد  فرع إاــن مت الم م إن لجنــة القــااون الــدولي  -   48
إشـــــــــــــــارة، مي الفقرة الرابعــة مت الــدفبــاجــة، إل  إن رظر الجرائم ضــــــــــــــد  
الــــدولي العمومي )قــــاهــــدة  مرة   قــــاهــــدة مت قواهــــد القــــااون  الإاســـــــــــــــــاايــــة 

jus cogens)  الفقرة  . ومي ريت إان مت المشـــــج  إن اللجنة إشـــــارة، مي
اللامســـــــــة مت الدفباجة، إل  إن الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية هي مت إخطر  
الجرائم التي تثير قلق المجتم  الدولي بأســـــــر  وإان ئجب منع ا، فنبغي ل ا 
إئضــــــــــا إن تدرج الالتءام بالمعانبة هل  هذ  الجرائم مي الفقرة افســــــــــ ا مت 

ــادســــــة   مت الدفباجة الدفباجة. وهل  غرار ذلك، فنبغي إن تن  الفقرة الســــ
هل  إن الغرن مت وضـ  رد لإملاة مت العقا  ليس هو ردع إو من  

 ارتكا  هذ  الجرائم محسب، إاما هو محاسبة مرتكبي ا إئضا. 

واســـــترســـــل قائلا إن ممارســـــاة الدول فيما فتعلق بالتحقيق مي   - 49
الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية ومقاضــاة مرتكبي ا هل  الصــعيد الوطني 

هت اظام روما الأســــــاســــــي ممارســــــاة محدودة اســــــبيا. ولذلك مإن بعيدا  
الإشــــــــارة، مي الفقرة الســــــــابعة مت الدفباجة، إل  إخذ تعريف هذ  الجرائم  

مت اظام روما الأساسي مي الاهتبار هي إشارة نيمة   7الوارد مي المادة 
ولا تمس بموقم إل دولة مت الدول مت النظام الأســاســي. مالاتســاف مي  

سـيعءل النظام الدولي لردع ومقاضـاة المسـؤوليت هت الجرائم    هذا الصـدد
 ضد الإاسااية.

ــدة اتباع ا   فركء هل   - 50 ــطيت تؤيد بشـــــــــ ولما كاا  دولة ملســـــــــ
الضـحائا، م ي تررب بالإشـارة إل  الضـحائا والشـ ود، مي الفقرة التاسـعة 
مت الدفباجة. محق الضــــحائا مي العدالة والجبر هو إرد مقاصــــد العدالة  

لجنائية وينبغي الإشـارة إلين مي مشـاري  المواد. ولا ئ ون الجبر مسـتحقا ا
للمتضـرريت مباشـرة مت الجرائم ضـد الإاسـااية محسـب، بل ئ ون مسـتحقا 
ــا، كالأجيال اللارقة، ممت ئريشــــــــــون هواقب هذ  الجرائم.  لغيرهم إئضــــــــ
ومي ريت إن ومـد بلـد  فؤيـد الإشـــــــــــــــارة إل  المعـاملـة العـادلـة والمحـاكمـة  

لعادلة مت ريو المبدإ، م و لا ئعتقد إان فنبغي تناوُل المســـألة مي افس ا
 الفقرة التي تُتناول مي ا رقوف الضحائا والش ود.

ــاري  المواد المقتررــة   - 51 وقــال إاــن مت الم م التــأكــد مت إن مشـــــــــــــ
تكمل الصــــــــــ وك القائمة وتتكامل مع ا، مت إجل المســــــــــاهدة مي تعءيء  

اون الـدولي. ومت منظور القـااون التقليـدل،  الاســــــــــــــتجـابـاة الوطنيـة والتع ـ
مإن الالتءام بالتســــــــــليم إو المحاكمة م ر  بالفعل مي اتفانية مناهضــــــــــة 
التعذفب وغير  مت ضـــــرو  المعاملة إو العقوبة القاســـــية إو اللاإاســـــااية 

الم ينـة، والاتفـانيـة الـدوليـة لحمـائـة جمي  الأشــــــــــــــلـال مت الاختفـاو  إو
ية بشـــأن قم  جريمة الفصـــل العنصـــرل ومعانبة القســـرل، والاتفانية الدول

 2مرتكبي ــا، التي تتعلق كل ــا بــالأمعــال المــدرجــة مي مشــــــــــــــروع المــادة  
بوصــف ا جرائم ضــد الإاســااية. وســتؤدل الإشــارة إل  هذ  الاتفانياة مي  
الفقرة العــاشــــــــــــــرة مت الــدفبــاجــة إل  ليــادة تعءيء النظــام الــدولي المتعلق 

 بالجرائم ضد الإاسااية.

ومض  ئقول إن مشاري  المواد جءو منسجم م  الأجءاو الأخرع   -   52
مت النظام العالمي للحمائة الدولية لحقوف الإاسان. مالجرائم ضد الإاسااية 
هي مي جوهرها اات اكاة من جية وواســعة النطاف لحقوف الإاســان. ولذلك 
ــارة الموردة إل    ــروع الدفباجة الإشـــــــ ــي ون مت المفيد إن تُدرج مي مشـــــــ ســـــــ

 لإهلان العالمي لحقوف الإاسان الذل ئجسد التوامق الدولي مي ا راو. ا 

وختم كلامـن بقولـن إن ومـد بلـد  لا فءال مقتنعـا بـالقيمـة القـااوايـة  - 53
 وبأهمية إدراجن. 1لمشروع المادة 
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 4إل     2مشاري  المواد  
)ممثلـة الاتحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــفتـن مرانبـا(  السةةةةةةةةةيةدة يو ةا   - 54

ــا ب  ــم البلدان المرشــــحة للااضــــمام إل  الاتحاد الأوروبي،  تكلم  إئضــ اســ
وهي إلباايا وإوكراايا وجم ورية مولدوما ومقدوايا الشــــــــــــمالية؛ وبلد هملية 
تحقيق الاســـــتقرار والااتســـــا ، البوســـــنة وال رســـــك؛ إضـــــامة إل  جورجيا 
وليلتنشــتافت، مقال  إن تعريف الجرائم ضــد الإاســااية الوارد مي مشــروع 

يس جدفدا هل  الغالبية العظم  مت الومود، لأان ئستنسخ إل  ل 2المادة 
ــي. والاختلامان الملحو ان   7رد كبير المادة  ــاســـــــ مت اظام روما الأســـــــ

هما رذ  يبارة ”إئة جريمة تدخل مي اختصــــــال المح مة“، وهو إمر 
ــطلح ”اوع الجنس“، الوارد مي الفقرة    3منطقي جدا، ورذ  تعريف مصـــ

ــي. ويؤيد الاتحاد الأوروبي قرار  مت اظام ر  7مت المادة  ــاســــــــ وما الأســــــــ
هدم إدراج تعريف ”اوع الجنس“، لا ســـــــــــيما لأان إغُفل إئضـــــــــــا مي هدة 

 قواايت داخلية تطبيقية لنظام روما الأساسي.

ــد 2وتطرقــ  إل  مشــــــــــــــروع المــادة   - 55 ، مقــالــ  إن الجرائم ضـــــــــــــ
ي  الإاســااية توصــم مي مشــروع المادة بأا ا إمعال معينة مت  ارتكب  م 

إطـار هجوم واســــــــــــــ  النطـاف إو من جي موجـن ضــــــــــــــد إل مجموهـة مت 
الســــ ان المداييت. وبما إن ال د  هو رمائة المداييت، مإن ال جوم، مت 
ثم، لا بد مت إن ئ ون موج ا ضــــد ســــ ان مداييت. ورت  لو كان فوجد  
مقاتلون ضــــمت إول ك الســــ ان المداييت، مإن ال جوم، م  ذلك، ســــيُعتبر  

مداييت. وومقا للتعريف، ئجب إن ئ ون ال جوم واسـ  موج ا ضـد سـ ان  
النطاف إو من جيا. غير إان، كما فتضـح مت الممارسـة المسـتقرة للمحاكم 
الـدوليـة، مت قبيـل المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة، والمح مـة الجنـائيـة الـدوليـة 
ــفري  ــابقة، والمح مة الجنائية الدولية لرواادا، مإن وصـــــ ليوغوســـــــلافيا الســـــ

طاف“ و ”من جي“ شرطان منفصلان لا تراكميان. وهلاوة هل  ”واس  الن 
ــرورة منطقة جغرافية   ــمل بالضــــ ــ  النطاف“ لا ئشــــ ذلك، مإن هجوما ”واســــ
شــاســعة؛ بل إن المصــطلح ئشــير إل  هجوم واســ  النطاف تمييءا لن هت 
إهمـــال هنم معءولـــة. وبـــالمثـــل، مـــإن إهمـــال العنم المعءولـــة إو غير 

 هجوم ”من جي“. المتصلة لا تعتبر جءوا مت

وتجدر الإشــــارة إل  إن مســــؤولي الدولة إو مو في الدولة ليســــوا   -   56
جرائم ضـد الإاسـااية. إذ ئم ت إن ترتكب    الوريدفت الذفت ئُحتمل إن فرتكبوا 

هــذ  الجرائم منظمــاة  إو جمــاهــاة لــدف ــا القــدرة والموارد اللالمــة للتلطيط  
ــياســـــــة فتبع ا التنظيم.   وتنفيذ هجوم واســـــــ  النطاف إو من جي مي إطار ســـــ
ــ  للجرائم ضــــــــــد   ويترك مشــــــــــروع المادة للدول إم ااية إدراج تعاريف إوســــــــ

ــااية مي قوااين ا الو  طنية. كما إان لا ئلل بأل تعاريف إوســـــــ  اطاقا  الإاســـــ
 منصولٍ هلي ا مي ص وك دولية إخرع إو مي القااون الدولي العرمي. 

)التءامـاة هـامـة(، مقـالـ  إن   3وااتقلـ  إل  مشــــــــــــــروع المـادة   - 57
ــااية فتألم مت  التءام الدول بعدم القيام بأمعال تشــــــ ل جرائم ضــــــد الإاســــ

ام بمثـل هـذ  الأمعـال مت خلال إج ءة  هنصــــــــــــــريت، همـا  التءام بعـدم القي ـ
الـدولـة، والتءام بعـدم القيـام ب ـا مت خلال إشــــــــــــــلـال تتح م مي م الـدولـة  
ــلوك الذل  ــلوك م إل  تلك الدولة. مالســــ ــارما بحيو فُنســــــب ســــ تح ما صــــ
فرق  إل  مســتوع الجرائم ضــد الإاســااية ئم ت إن تترتب هلين مســؤولية 

ومي ريت  لية الجنائية الفردئة.  الدولة كما ئم ت إن تترتب هلين المســــــــــؤو 
إن الـدول لا ترتكـب جرائم، مـإن ”الأمعـال“ ئم ت إن تُنســــــــــــــب إلي ـا بموجـب  

... بــ“ التي   “ ”تتع د undertake toقواهد مسؤولية الدولة. وتفرن يبارة ” 
تُســــــتلدم إئضــــــا مي اتفانية الإبادة الجمايية التءاماة واضــــــحة بمن  الجرائم 

 هلي ا. وهذان التءامان متمافءان ولكن ما مترابطان. ضد الإاسااية والمعانبة  

وإردم  قائلة إان ليس مت الضـــــــرورل، بموجب القااون الدولي  - 58
ــلح، بل ئم ت إن  ــااية بنءاع مســـــــ العرمي، إن ترتبط الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــ
تحـد  مي إوقـاة الســــــــــــــلم. ولـذلـك مـإن الاتحـاد الأوروبي فررـب بـإدراج 

ة النءاع المســلح إم لا“ مي مشــروع المادة، يبارة ”ســواو ارتُكب  مي إوقا
ــلة بنءاع  ــأن ضــــرورة وجود صــ لأن هذ  الربارة تن ي جدالا طال إمد  بشــ
مســــــــــــلح مت هدم ضــــــــــــرورة ذلك. وهذا ا   تؤيد  ممارســــــــــــة الدول منذ 
ــائية. ومي هذا الصــــدد،   محاكماة اورمبر ، كما تؤيد  الاجت اداة القضــ

ة الجمايية، التي ئم ت إن تحد   مإن الجرائم ضـد الإاسـااية تشـبن الإباد
مي إوقاة الســـــــــــــلم، ولكن ا تلتلم هت جرائم الحر ، التي تُرتكب دائما 
مي إوقاة النءاع المســــــلح. ومت المري  إن الجرائم ضــــــد الإاســــــااية كثيرا 

ــلح.   ما وإهرب  المتكلمة هت  تُرتكب مي رالاة غير رالاة النءاع المســــــــ
ئجول   بأان لا   3ارد مي مشروع المادة ترريب الاتحاد الأوروبي بالتوضيح الو 

 التذرع بأل  رو  استثنائية إئا كاا  كمبرر للجرائم ضد الإاسااية. 

، قال  إن إدراج الالتءام بالمن   4وفيما فتعلق بمشــــــــروع المادة  - 59
ســــــــــــــابقـة، ريـو إان إُدرج مي هدد مت   ئســــــــــــــتنـد إل  ممـارســــــــــــــة تعـاهدئة

والاتفـانيـة الـدوليـة الاتفـانيـاة الـدوليـة، مت قبيـل اتفـانيـة الإبـادة الجمـاييـة، 
بشـأن قم  جريمة الفصـل العنصـرل ومعانبة مرتكبي ا، واتفانية مناهضـة 
التعذفب وغير  مت ضـــــرو  المعاملة إو العقوبة القاســـــية إو اللاإاســـــااية 

الأمم المتحـــدة لم ـــامحـــة الجريمـــة المنظمـــة هبر الم ينـــة، واتفـــانيـــة   إو
الوطنيــة، والاتفــانيــة الــدوليــة لحمــائــة جمي  الأشــــــــــــــلــال مت الاختفــاو 
القســــــــــــــرل. كمـا إاـن إُدرج مي هـدد مت الاتفـانيـاة الإقليميـة، مثـل اتفـانيـة  
البلدان الأمري ية المتعلقة بالاختفاو القســـــــــرل للأشـــــــــلال. ولدع الدول  

مت الأدواة للوماو بذلك الالتءام، ريو    تح  تصــــــــرم ا مجموهة متنوهة
ــائية  ــريرية والإدارية والقضـــــــ ــر تدابير المن  مي التدابير التشـــــــ لا تنحصـــــــ
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ــا التعاون م  الدول الأخرع، وم   الفعالة محســـــــــب، و اما تشـــــــــمل إئضـــــــ
 المنظماة الح ومية الدولية وغيرها مت المنظماة ذاة الصلة.

لأوروبي بـالقصــــــــــــــد مت وإهربـ  المتكلمـة هت ترريـب الاتحـاد ا - 60
 وراو مشاري  المواد الذل فبتغي بتعءيء التعاون الدولي.

)السـويد(  تكلم  باسـم بلدان الشـمال الأوروبي السةيدة  يلدن   - 61
) ئســـــــلندا والداامرك والســـــــويد ومنلندا والنروي (، وإشـــــــارة إل  مشـــــــروع 

لــدولي ، مقــالــ  إن هــذ  البلــدان تؤيــد بقوة قرار لجنــة القــااون ا2 المــادة
ــاســـي   ــااية الوارد مي اظام روما الأسـ ــد الإاسـ ــتلدام تعريف الجرائم ضـ اسـ
كأســــــا  مادل للتعريف مي مشــــــروع المادة. وتلك البلدان تررب إئضــــــا 
بقرار هــدم الارتفــاع بتعريف مصــــــــــــــطلح ”اوع الجنس“ الوارد مي اظــام 
روما الأســــاســــي، لأن ذلك التعريف لا ئعبر هت الحقائق الراهنة ولا هت 

 القااون الدولي. مضمون 

وإضــــــام  قائلة إن تلك الومود، و ن كاا  تؤيد مشــــــروع المادة  - 62
ــتحق تعميق النظر مي ا.  ــل م بأن بعض الجوااب ربما تسـ هموما، م ي تسـ
معل  ســــــبيل المثال، بينما لا ئســــــمح مبدإ الشــــــريية مي القااون الجنائي 
بتوســــــــــــــي  اطـاف تعريف الجريمـة هت طريق القيـا  هل  احو ئضــــــــــــــر 

ــاتن، مإن الفقرة  ــمح،   1بشـــل  تجرل مقاضـ ــروع المادة تسـ )ك( مت مشـ
ــااية   هل  ما فبدو، بالقيا  مت خلال الن  هل  إن ”الأمعال اللاإاســـــــــــ
الأخرع ذاة الطاب  المماثل التي تتســبب همدا مي معاااة شــدفدة إو مي  
إذع خطير فلحق بالجسم إو بالصحة العقلية إو البداية“ ئم ت إن تش ل 

الإاســااية. وينبغي مواصــلة التفكير لتحدفد الكياية التي ئُكفل  جرائم ضــد
مت خلال ا إن ئظل تفســـــــــــير ذلك الح م ضـــــــــــيقا بدرجة معقولة. وهلاوة 
ــا فتعلق  ــار إلا  فيمـ ــذ مي الاهتبـ ــإن الركت المعنول لا فؤخـ ــك، مـ هل  ذلـ
ب جوم موجن ضـــــــــد ســـــــــ ان مداييت. ويم ت تنظيم ذلك الركت بمءيد مت 

 إن ئقتصر هل  توامر القصد والعلم.التفصيل، وينبغي  

وإهرب  هت ترريب بلدان الشـــــــمال الأوروبي بالتركيء بشـــــــ ل   - 63
، ريو إن الج ود الدولية 4إكبر هل  الالتءام بالمن  مي مشـــــروع المادة 

للقضــــــــــاو هل  الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية لا ئم ت إن تنجح إلا  إذا وُج  ن  
ســـــــــتؤيد ومود هذ  البلدان صـــــــــيغة  اهتمام كا  للمن  مي اتفانية مقبلة. و 

 إوضحر بشأن طبيعة ومضمون الالتءام بالمن ، لجعلن إدف  وإكثر معالية.

وإهربــ  هت تــأفيــد بلــدان الشــــــــــــــمــال الأوروبي لالتءامــاة قويــة  - 64
بـالتعـاون بيت الـدول فيمـا فتعلق بـالمن  هل  اطـاف إوســــــــــــــ ، م  التـأكيـد  

ــيره ــا هل  إن هذ  الالتءاماة لا ئم ت تفســـــــــــ ا هل  احو ئحد مت إئضـــــــــــ
 التءاماة قائمة فيما فتعلق بجرائم إخرع.

)لاتايا(  تكلم  إئضــا باســم إســتوايا  ما ر نا  - السةيدة كو يكا - 65
ــروع  ــااية الوارد مي مشــــــ ــد الإاســــــ وليتواايا، مقال  إن تعريف الجرائم ضــــــ

تعريف واضح وشامل. وإهرب  هت ترريب تلك الومود بالطاب   2المادة 
دة التي ئم ت إن تحد  مي ا جرائم ضــد  الشــامل والمت  نوع للظرو  المحدَّ

الإاسااية. ومت الأهمية بم ان إن هذا الح م محور  الضحائا، مما ئ فل 
اســــــــــــــتمرار التركيء هل  من  الجرائم التي ل ــا إثر كبير هل  المــداييت  
ــااية  ــد الإاسـ ــح للجرائم ضـ ــ  تعريف واضـ وهل  المعانبة هلي ا. و ن وضـ

ــاري  الم ــأان  مي مشـ ــدل ل ا إن  واد مت شـ ئ فل تعريف هذ  الجرائم والتصـ
ــاري  المواد، مي رـال اهتُمـدة  كمـا فنبغي ومحـاســــــــــــــبـة مرتكبي ـا. ومشــــــــــــ

واُفذة، ســـــــــو  تعءل ارترام رقوف الإاســـــــــان وســـــــــيادة القااون، وتكفل 
 العدالة لضحائا الجرائم ضد الإاسااية وللناجيت من ا.

  إن إدراج التءام هام بمن   ، قال3وفيما فتعلق بمشــروع المادة  - 66
ــتد الحاجة إلين مي القااون  ــااية هو تطور إئجابي وتشـ ــد الإاسـ الجرائم ضـ
الجنائي الدولي. مالمن  إمر إســـــاســـــي مي م امحة هذ  الجرائم الشـــــنيعة، 
و ن التءاما هاما مي هذا الصــــدد ســــو  ئشــــج  الدول هل  اتلاذ تدابير  

ذلك، مإن اهتمـاد التءام هام  اســــــــــــــتبـانيـة لتحقيق تلـك الغـائة. وهلاوة هل 
بمن  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية والمعانبة هلي ا ســـــو  فبعو برســـــالة قوية  
ــا تعبيرا هت  ــأا ا؛ وســـــي ون إئضـــ ــامرح بشـــ مفادها إن هذ  الجرائم لت فُتســـ
التءام المجتم  الدولي بالن ون بحقوف الإاسـان وكفالة محاسـبة مرتكبي  

 هذ  الجرائم.

)ك( مت مشــروع  1مصــر(  قال إن الفقرة )السةةيد عبد العز ز   - 67
ــااية(، التي تشـــــــــير إل  ”الأمعال   2المادة  )تعريف الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــ

اللاإاســــــــااية الأخرع ذاة الطاب  المماثل التي تتســــــــبب همدا مي معاااة  
شــدفدة إو مي إذع خطير فلحق بالجســم إو بالصــحة العقلية إو البداية“، 

و تع س مبدإ ”لا جريمة إلا بن “. مضفاضة جدا وينبغي إن تُنق ح بحي 
ــد إن تكون قــائمــة الجرائم الواردة مي الفقرة    1ورت  إذا لم ئ ت القصـــــــــــــ

رصــرية، مإن إفراد م ة شــدفدة العمومية مت الجرائم ضــد الإاســااية ليس 
ــ ا، بما ئمث ل  ــييسـ ــيرها إو رت  تسـ ــاوة تفسـ بالأمر المناســـب، إذ ئم ت إسـ

 ست إدارة العدالة الجنائية.إخلالا بمبدإ الشريية وتقويضا لحُ 

ــا  قائلا إن التأكيد مي الفقرة  - 68  2مت مشــــــــــروع المادة  3وإضــــــــ
هل  إن مشروع المادة لا ئمس بأل تعريف إوس  اطاقا منصول هلين 
مي إل صك دولي إو مي القااون الدولي العرمي إو التشريعاة الوطنية، 

ريف الجرائم ضـــــــد قد ئمثل رالة ارتباك هند تطبيق مشـــــــاري  المواد. متع
الإاســــــااية الوارد مي مشــــــروع الن  قد لا ئ ون هو التعريف الأمضــــــل،  
ريــو لا تقبلــن كــامــة الــدول، بمــا مي ذلــك الــدول التي ترمض، مت ريــو  
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المبدإ، التعاريف المســــــــــــــتندة إل  اظام روما الأســــــــــــــاســــــــــــــي. وم  ذلك، 
وضـــــ  تعريف إهم مســـــتمد مت صـــــ وك دولية إو تشـــــريعاة وطنية  مإن

س رلا جيـــدا. مــالــدول هنـــدمــا تنعقـــد إرادت ـــا هل  الــدخول مي  إخرع لي 
اتفــانيــاة دوليــة إو متعــددة الأطرا ، ئ ون معلومـا ل ــا هـادة الالتءامـاة 
والمسؤولياة التي تترتب هل  تلك العضوية. و ن معظم الدول لت توامق  
هل  الدخول مي اتفانية تســتند إل  مشــاري  المواد ما لم تســتط  إن تعر  

  الالتءاماة التي ســـتنشـــأ هن ا. وباختصـــار، مإن الصـــيغة الحالية  إو تتوق 
 .للفقرة تلل  بالاستقرار القااواي المفترن إن تومر  الاتفانياة الدولية 

)التءاماة هامة(، مقال إن  3وااتقل المتكلم إل  مشـروع المادة  - 69
إن   الالتءام بالمن  والمحاســـــبة فيما فتعلق بالجرائم ضـــــد الإاســـــااية فنبغي

ــلة ما بيت الجريمة والدولة  ــر هل  الحالاة التي تتحقق مي ا صـــــــ ئقتصـــــــ
 التي تعتءم إن تمار  الولائة القضائية.

وقال إن ومد بلد  ئســــــجل تحفظن الشــــــدفد هل  إســــــلو  تطرف   - 70
ــة ”اوع الجنس“ هل  النحو المبيت مي   ــدولي لمســـــــــــــــــألـ ــااون الـ ــة القـ لجنـ

. و ن  تصــــدل اللجنة  2ة ( مت شــــرا مشــــروع الماد42( و )41) الفقرتيت
ــروريا ويلرج هت  ــألة ”اوع الجنس“ لم ئ ت ضــــــــ ــ ا لمســــــــ مت تلقاو افســــــــ
ولافت ا. كما إان فتعارن م  اختصـاصـاة محامل دولية إخرع. مالجرائم  
ضــــــــد الإاســــــــااية غير مقبولة ويتعيت دائما مســــــــاولة المســــــــؤوليت هن ا،  

 إهمية بصــر  النظر هت جنس المجني هلين. والاهتباراة الجنســااية لا
 ل ا مي سياف الجرائم ضد الإاسااية.

)إلماايا(  قال إن تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية  السةيد ااسةناو   - 71
مت اظام روما الأساسي،   7ئستند ررفيا إل  المادة    2مي مشروع المادة 

ــارل روا  ئجــ اقتراا قول  ــن  إاــ ــدو  ــة مقط. ويبــ منيــ ــدفلاة  ــال تعــ إدخــ م  
التــأفيــد. والتعريف متوالن، ريــو  العصــــــــــــــر، وقــد رظي بــأكبر قــدر مت  

ئغرف مي التفاصـــــــــــيل، ويفســـــــــــح المجال إمام القواايت الوطنية الأكثر  لا
ــنن مي   ــت ســــ ــتُحســــ ــواو ما كان من ا موجودا إو ما اســــ ــيلا ودقة، ســــ تفصــــ

إان ئم ت للدول إن  2مت مشــروع المادة  3المســتقبل. مقد ورد مي الفقرة  
 مشروع المادة.تعتمد تعاريف إوس  مت التعريف الوارد مي 

)التءاماة هامة( هو إهم  3وإضـــــــا  قائلا إن مشـــــــروع المادة  - 72
ر م مي الن . مالتءاماة الدول بعدم الاالرات مي إهمال تشـــــ ل جرائم  
ضد الإاسااية، وبمن  هذ  الجرائم والمعانبة هلي ا، تنطبق هل  الأهمال 
التي ترتكب مت خلال إج ءة الدولة افســـــــــــ ا إو إشـــــــــــلال خاضـــــــــــعيت 
لســــــيطرت ا. ومت الأهمية بم ان إن مشــــــروع المادة ئحظر الجرائم ضــــــد 
الإاسااية باهتبارها جرائم بموجب القااون الدولي، سواو ارتكب  مي وق   

 النءاع المسلح إم لا.

)الالتءام بالمن ( فن  هل   4وإرد  ئقول إن مشــــــروع المادة  - 73
ــائل ا القااواية لمن  ا ــتنفد وســ ــااية.  التءام الدول بأن تســ ــد الإاســ لجرائم ضــ

وهذا الح م ئشـــج  نيام شـــب ة للمن  والتعاون المتعدد الأطرا  للتصـــدل 
للجرائم الجمايية، مما ئضـــــــــيف نيمة رقيقية إل  إطار القااون الجنائي 

 الدولي القائم.

)ال نـد(  قـالـ  إاـن لا فوجـد مـا فـدهو إل  هـدم السةةةةةةةةةيةدة ي ةا   - 74
ــلة بالإرها  وا ســــتلدام الأســــلحة النووية مي قائمة  إدراج الأهمال المتصــ

)تعريف الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية(،  2الجرائم الواردة مي مشـــــــروع المادة 
إذا كـــان الامتران هو إن هـــذ  الأهمـــال ليســــــــــــــــ  هل  درجـــة مت  إلا  

اللطورة تكفي لتصنيف ا جرائم ضد الإاسااية. ولعل مف وم الإرها  كان 
م ـــــ ولكت  هل   اورمبر ،  ــاكمـــــاة  وقـــــ  محـــ ــا  الأربعـــــة غريبـــ العقود  دع 

الماضـــية، شـــ د العالم الدمار الذل ســـببتن الأاشـــطة المتصـــلة بالإرها . 
ــا إدلــة هل  إن دولا كثيرة قــد تــ مرة معليــا مي مثــل هــذ   وتوجــد إئضـــــــــــــ
الأاشـــطة، إو قدم  الدهم لجماهاة إرهابية. ومت الصـــعب إن فتصـــور 

هل  القيم   المرو إن لجنـة القـااون الـدولي لا تـدرك إن هـذ  الجرائم خطر
 المعاصرة الم مة، وهل  السلام والأمت والرما  مي العالم.

فلبي الحاجة   2)تشــي يا(  قال إن مشــروع المادة السةيد رو ير  - 75
ــااية مي القواايت الوطنية للدول.  ــد الإاســــــــ إل  تعريف مورد للجرائم ضــــــــ
ومت المناسـب اسـتلدام التعريف الوارد مي اظام روما الأسـاسـي كأسـا   

ريف مي مشـاري  المواد، ريو إن اظام روما الأسـاسـي فتضـمت إول للتع
تعريف تعاهدل شـامل معتر  بن ومقبول هل  اطاف واسـ  للجرائم ضـد 
الإاســـااية. و ن توســـي  اطاف ذلك التعريف إو تضـــييقن ئم ت إن ئطمس  
رــدود التعريف بموجــب القــااون التعــاهــدل. وهلاوة هل  ذلــك، مــإن بنــد  

ئضــــــــــــــمت القـدر الكـامي مت المرواـة.   3رد مي الفقرة  ”هـدم الإخلال“ الوا
ــاســـــــي م ي م  ذلك  وإما الدول التي ليســـــــ  إطراما مي اظام روما الأســـــ
ســـــــتعتبر اســـــــتقرار واتســـــــاف تعريف الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية مي القااون 
ــواغل المتعلقة  ــوو الشــــــ التعاهدل إمرا معقولا وذا نيمة. وهلين، وهل  ضــــــ

اري  المواد، ومت إجل التوصـل إل  توامق  بتفسـير التعريف الوارد مي مش ـ
مي ا راو، مإن التعريف ئجب تفسـير  تفسـيرا دنيقا وضـيقا، م  مراهاة إن 
ــلوك محظور بموجب القااون  ــااية تتطلب وقوع ســـــــ ــد الإاســـــــ الجرائم ضـــــــ
ــة  ــااوايـ ــن النظم القـ بـ ــذل تعتر   ــا، هل  النحو الـ ــدولي المطبَّق همومـ الـ

 الرئيسية مي العالم.

)التءامــاة هــامــة(، قــال إن   3وفيمــا فتعلق بمشــــــــــــــروع المــادة   - 76
إل  التءام الدول بعدم ارتكا  إمعال تش ل  1الإشارة الصريحة مي الفقرة  

جرائم ضــــد الإاســــااية تأفيد للاســــتنتاج الذل توصــــل  إلين مح مة العدل  
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تطبيق اتفانية من  جريمة الإبادة الجمايية والمعانبة الدولية مي قضــــــــية  
ــنة وال رســــــك ضــــــد صــــــربيا والجبل الأســــــود(هلي ا   ، لما اهتبرة  )البوســــ

ــا رظرا للارتكا . وبناو   ــتتب  إئضـــــــ المح مة إن التءام الدولة بالمن  ئســـــــ
هلين، ئجب هل  الدول إلا  ترتكب جرائم ضــــــد الإاســــــااية، ويجب هلي ا  
إن تكفـل هـدم ارتكـا  مت تحـ  ولافت ـا وســــــــــــــيطرت ـا مت الأشــــــــــــــلـال  

لك القواة المســلحة والجماهاة المتمردة وغيرها بما مي ذ -الكياااة  إو
جرائم مت هـذا القبيــل. وإهر  هت تـأفيــد    -مت الج ــاة مت غير الـدول  
ــدفد مي الفقرة   هل  الالتءام بالمعانبة هل  الجرائم ضـــــــد   2ومد بلد  للتشـــــ

ئجول التـذرع بـأل  رو    مت إاـن ”لا  3الإاســـــــــــــــاايـة ومـا ورد مي الفقرة  
 رر للجرائم ضد الإاسااية“.... كمب  استثنائية كاا 

)الالتءام بالمن (، الذل ئقتضـــــــــــي مت  4وهت مشـــــــــــروع المادة  - 77
الدول إن تتلذ الوســـــائل المريارية والإدارية اللالمة لمن  ارتكا  الجرائم  
ــااية، قال المتكلم إان مشــــروع مادة لا غن  هنن. والالتءاماة   ضــــد الإاســ

ماة مألومة، لأا ا مماثلة المنصــــول هلي ا مي مشــــروع المادة هي التءا
للالتءاماة الواردة مي اتفانية مناهضـــــــــــة التعذفب وغيرها مت المعاهداة 
د  ف هلي ا هل  اطاف واســــــــــ . والمصــــــــــطلحاة العامة  الدولية التي صــــــــــُ
المســـــتلدمة مســـــتصـــــوبة، لأا ا تشـــــمل إل تدبير مت تدابير المن  ئم ت  

مثلـة المحـددة  تصــــــــــــــور . وم  ذلـك، ربمـا كـان مت المفيـد إدراج بعض الأ
لتدابير المن ، هل  غرار ما إُدرج مي اتفانية مناهضــــــــــــــة التعذفب، ومي 
الاتفانية الدولية لحمائة جمي  الأشـلال مت الاختفاو القسـرل. ويشـترت 
مشـــــــــروع المادة، هت رق، إن تتصـــــــــر  الدول ومقا للقااون الدولي هند  

ــااية. وهذا الشــــــــــرت ئ  ــد الإاســــــــ عني إان اتلاذ إجراواة لمن  الجرائم ضــــــــ
ئم ت التذرع بمشــــــروع المادة لتبرير اســــــتلدام القوة دون موامقة الدولة   لا

 المعنية إو دون إذن مجلس الأمت.

ــارة إل  شـــرا لجنة  السةةيدة  لور س سةةوتو   - 78 ــلفادور(  إشـ )السـ
، ريـو بينـ  اللجنـة إا ـا 2مت مشــــــــــــــروع المـادة   2القـااون الـدولي للفقرة 

 7مت المــادة    3نس“ الوارد مي الفقرة  قررة هــدم إدراج تعريف ”اوع الج
ــمح بتطبيق المصــــــــطلح لأغران   ــاســــــــي، مما ئســــــ مت اظام روما الأســــــ
ــتنادا إل  م م دائب التغي ر لمعنا ، مقال  إن كون  ــاري  المواد اســـــــــــ مشـــــــــــ
المشـاركيت مي مؤتمر روما واج وا صـعوباة مي تعريف ذلك المصـطلح  

شــــأن طاب  التطور الذل لا فنبغي إن ئ ون مبررا لعدم تقدئم إل توجين ب 
ئميء القــااون الــدولي لحقوف الإاســـــــــــــــان مت خلال تحــدفــد المصــــــــــــــطلح  

 توسي  معنا . إو

ــنيف العنم الجنســــي جريمةأ  - 79 ــام  قائلة إن مت الم م تصــ وإضــ
مي القااون الدولي ضـمت م ة الجرائم ضـد الإاسـااية، بما مي ذلك الإبادة 

ــدفـــد إكثر، مت الم م النظر م ــاييـــة. وبتحـ ي الأثر الـــذل ئم ت إن الجمـ
ــائل الإجرائية، وهل  تقدئم الأدلة   ئ ون لمف وم ”اوع الجنس“ هل  المســـــــ
فيما فتعلق بالضــحائا والشــ ود مي العنم الجنســي. ومت الم م، قبل كل 
شــــــــيو، التأكيد هل  إن تقدئم إدلة تتعلق بالســــــــلوك الجنســــــــي الســــــــابق 

صـلة بالعنم اللارق لضـحية مت ضـحائا جريمة ضـد الإاسـااية ذاة  إو
 الجنسي إمر محظور، إو إن مثل هذ  الأدلة غير مطلوبة.

، المتعلقــة 2)ت( مت مشــــــــــــــروع المــادة    2وفيمــا فتعلق بــالفقرة   - 80
بتعريف ”الاختفاو القسـرل للأشـلال“، قال  إن ومد بلدها ئ رر التأكيد  
هل  إن الح م فنبغي إن فومر رمـائـة إقوع للضــــــــــــــحـائـا بـاتبـاع الاتفـانيـة 

لحمائة جمي  الأشـلال مت الاختفاو القسـرل مي الإشـارة لا إل   الدولية
ــلال   ــا إل  الأشــــــ ــب، و اما إئضــــــ ــية محســــــ ــياســــــ الدول والمنظماة الســــــ

مجموهـاة الأشــــــــــــــلـال الـذفت فتصــــــــــــــرمون بـإذن إو دهم مت الـدولة   إو
 بموامقت ا. إو

ــأن الجرائم ضــــــد   - 81 ــ  صــــــك ملءم بشــــ واهتبرة المتكلمة إن وضــــ
الأهضـاو هل  تعءيء إطرها القااواية الوطنية،  الإاسـااية سـيسـاهد الدول

ب د  ليادة المســـــــــــــاهدة القااواية المتبادلة فيما فتعلق بالتحقيق مي مثل 
هــذ  الجرائم، ومت ثم الحــد مت الإملاة مت العقــا . وينبغي إن تؤخــذ  
ــااية المدرجة   ــد الإاسـ ــلة بالجرائم ضـ مي الاهتبار الحالاة المعينة المتصـ

مي المناقشــــــاة المتعلقة ب لياة التعاون القضــــــائي  2مي مشــــــروع المادة 
الدولي المحتملة. ومي هذا الصـــــــــــــدد، قال  إن ومد بلدها ئقترا الاهتمام  
بمن  الأمعال والإغفالاة المتصــلة بالااتءاع غير الشــرهي للأطفال الذفت 
تعرضــــوا للاختفاو القســــرل، إو الأطفال الذفت تعرن  بانهم إو إم ات م  

ــي القاا  واي هلي م للاختفاو القســـــــــرل، إو الأطفال الذفت ولدوا إو الوصـــــــ
إثناو وجود إم ات م مي الأســر اتيجة لاختفاو قســرل، وبالتحقيق مي تلك 
الأمعال والإغفالاة، والمعانبة هلي ا. وقد ئ ون مت المفيد إئضا مناقشة  
من  الأمعال والإغفالاة المتعلقة بتءوير إو إخفاو إو إتلا  المســـــتنداة 

ثبــ  ال ويــة الحقيقيــة ل ؤلاو الأطفــال، والتحقيق مي تلــك الأمعــال  التي ت 
 والإغفالاة، والمعانبة هلي ا.

)المملكة العربية الســــــــعودئة(  إشــــــــارة إل  السةةةةةيدة ليو عل    - 82
)تعريف الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية(،  2)ك( مت مشــــــــروع المادة   1الفقرة 

لطاب  المماثل التي مقال  إن يبارة ”الأمعال اللاإاســــــــــااية الأخرع ذاة ا
ــدفدة إو مي إذع خطير فلحق بالجســـــــــــــم   تتســـــــــــــبب همدا مي معاااة شـــــــــــ

بالصحة العقلية إو البداية“ تشمل طائفة واسعة مت الأمعال المتعددة،  إو
وهو مـا فتيح تكييف إل معـل مت تلـك الأمعـال هل  إاـن جريمـة ضـــــــــــــــد 

ة  الإاســــــــااية، هل  الرغم مت إن هذ  الجرائم ســــــــبق رصــــــــرها مي الفقرا 
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الســــــــــــابقة. ومت ثم مإن الصــــــــــــيغة الحالية ل ذ  الفقرة ئم ت إن تقود إل  
 التوس  مي تطبيق إر ام مشاري  المواد دون ضوابط هل  تلك الأمعال.

)التءامــاة هــامــة(،   3وااتقلــ  المتكلمــة إل  مشــــــــــــــروع المــادة   - 83
ــنفة جرائم بموجب القااون الدولي“، المســـــــتلدمة   مقال  إن يبارة ”المصـــــ

، لا راجة إل  إفرادها، بالنظر إل  إن مشــاري  المواد تعر  2قرة  مي الف
 وتحدد بالفعل بش ل واضح الجرائم ضد الإاسااية.

)المملكة المتحدة(  قال إن ومد بلد  فؤيد السةةيد و كر ماسةةين   - 84
. م ذا التعريف  2تعريف الجرائم ضــد الإاســااية الوارد مي مشــروع المادة 

لن تاريخ ئمتد إل  النظام الأســـــاســـــي لمح مة اورمبر  العســـــ رية الدولية 
، و ل منذئذ ئلضــــــ  للتطوير 1945الذل وُضــــــ  مي اورمبر  مي هام  

فــــد كــــل مت لجنــــة الق ــــ الــــدولي ومجلس الأمت، ومي بعنــــائــــة هل   ااون 
ــرارةأ الدول الأطرا  مي   ــة الأمم المتحدة بوجن إهم. وقد قبلتن صـ ممارسـ

دولة، بعد مفاوضـــاة مفتورة    123اظام روما الأســـاســـي والبالغ هددها  
لجمي  الدول، ثم هءلتن فيما بعد الاجت اداة القضــائية للمحاكم الوطنية 

إن التعريف فرق  إل  مستوع تدويت    والدولية. ويعتبر الكثير مت اللبراو
القااون الدولي العرمي. وم  ذلك، مت المناســـــــــــب اغتنام الفرصـــــــــــة التي 
فتيح ا وضـــــ  اتفانية جدفدة للتمعت مي ذلك التعريف. وقال إن ومد بلد  
لا ئعــارن بــالضــــــــــــــرورة إدخــال تغييراة هل  التعريف، ولكنــن فرع إاــن 

مراهاةأ للأثر الذل ئم ت إن   فنبغي توخي الحذر مي تناول إل تعدفلاة،
 تحدثن هل  المساولة الدولية.

)ا(، قـــال إن ومـــد بلـــد  ئشـــــــــــــير إل  إن   1وفيمـــا فتعلق بـــالفقرة   - 85
ــااية إلا  إذا ارتُكب مقرواا بفعل  خر   ــد الإاسـ ــط اد لا ئعتبر جريمة ضـ الاضـ

. وهذا الن   إضــيق اطاقا مت الن   المتب  مي اظام روما 1مدرج مي الفقرة 
ســــــاســــــي ومي صــــــ وك إخرع. وتبق  المملكة المتحدة منفتحة فيما فتعلق الأ 

بتطوير الح م، وهي مســــــــــــتعدة للنظر مي صــــــــــــيغة بدفلة. ويم ت إن تكون 
   Policy on the Crime of Gender Persecutionالوثيقـة المعنواـة 

مؤخرا المح مة  )ســياســة بشــأن جريمة الاضــط اد الجنســااي(، والتي اشــرت ا 
 دولية، إداة تفسيرية مفيدة مي هذا الصدد. الجنائية ال 

ــالفقرة   -   86 ــا فتعلق بـ ــادة    1وفيمـ ــروع المـ ــة  2)ك( مت مشـــــــــــ ، المتعلقـ
بالإكرا   ”الأمعال اللاإاسااية الأخرع“، قال إن ومد بلد  ئقترا إدراج الءواج   ب ـ

هل  وجن التحدفد باهتبار  جريمة ضــد الإاســااية مي مشــاري  المواد، ريو إان  
ــية   ــاو الجنائي الدولي. مفي قضــ ــنَّم كذلك مي اجت اد القضــ المدهي العام  ئُصــ

(،  The Prosecutor v. Dominic Ongwen)   ضـــــــــــد دومينيك إواغويت 
ج بالإكرا   هل  وجن اللصــــــــول، قضــــــــ  المح مة الجنائية الدولية بأن الءوا 

 ئق  ضمت م ة الأمعال اللاإاسااية الأخرع. 

ــد  فؤيــد البحــو هت الســــــــــــــبــل الكفيلــة بتعءيء  - 87 وقــال إن ومــد بل
مي ضوو  2)و( مت مشروع المادة  2تعريف ”الحمل القسرل“ مي الفقرة 

الدرو  المســـــتفادة مت تطبيق اظام روما الأســـــاســـــي، واهتبارا لما فوجد  
حقوف الإاجـــابيـــة وبيت القيم التي ئحمي ـــا  بيت التـــدخـــل القســــــــــــــرل مي ال

 القااون الجنائي الدولي مت تعارن مقر  .

وإهر  هت ترريب ومد بلد  بقرار هدم تضــميت مشــاري  المواد  - 88
ــاســــــــــي. مذلك التعريف  تعريف ”اوع الجنس“ الوارد مي اظام روما الأســــــــ

ت ئعد مناسـبا، لأان ئعني إن اضـط اد إشـلال لا ئعتبرون إافسـ م م لم
الـذكور إو مت الإاـا ، بـالاقتران م  جريمـة إخرع مت الجرائم المشــــــــــــــار 

، ئم ت إن ئق  خــارج اطــاف  2مت مشــــــــــــــروع المــادة    1إلي ــا مي الفقرة  
 الجرائم ضد الإاسااية.

وواصــــــــــــــل كلامن قائلا إن المملكة المتحدة ترع إن مشــــــــــــــروع  - 89
ن ( ل ما إهمية )الالتءام بالم 4)التءاماة هامة( ومشــروع المادة  3 المادة

ريوية مي التصــــدل  مة الجرائم ضــــد الإاســــااية. مايما فتعلق بمشــــروع 
، إهر  المتكلم هت ترريب ومد بلد  بصـــفة خاصـــة بما ورد مي  3المادة 
مت إن هل  كل دولة مت الدول التءام  بعدم المشـــاركة مي إمعال    1الفقرة 

ح الالتءام العام الأول    تشـــــــ ل جرائم ضـــــــد الإاســـــــااية. م ذا الح م فوضـــــــ 
ح إن هذ  الأمعال ئم ت إن تُنســـب إل   ــ  ــروع المادة، ويوضـ الوارد مي مشـ
الــدولــة بموجــب القواهــد المتعلقــة بمســــــــــــــؤوليــة الــدول هت الأمعــال غير 

ــروهي المادتيت   ــروهة دوليا. و ن بنية مشــــــــ ريو فرد الالتءامان  -المشــــــــ
ــروع المادة  تتعلق بالمن   ثم ترر د التءاماة محددة  3العام ان للدول مي مشـ

تومر للدول وضـــــــــــــورا فيما فتعلق بالتءامات ا.   - 4مي مشـــــــــــــروع المادة 
ــاري  المواد إن لجنة القااون الدولي تعتبر   ويتضـــــح مت الشـــــرا هل  مشـــ

 الالتءام بمن  الجرائم ضد الإاسااية التءاما بالوسيلة لا التءاما بالنتيجة.

ــادة   -   90 المــ إل  مشـــــــــــــروع  ــل  ــد 4وااتقــ بلــ ــد  ــال إن ومــ   فررــــب  ، مقــ
بالتوجي اة الإضافية بشأن تدابير المن  المحددة التي قدمت ا لجنة القااون  

( مت الشـــــرا. والومد ئ رر تأكيد رإئن بأن 11( إل  ) 6الدولي مي الفقراة ) 
يبارة ”إل  إقليم خاضــ  لولافت ا القضــائية“، المســتلدمة مي مشــروع المادة 

ل بحيو  )إ( ومي مواضـــــــــــــ  إخرع مت مشـــــــــــــاري  المواد، فنب   4 غي إن تعدَّ
تصــبح ”مي إقليم ا“. م ذ  الصــيغة المقتررة مت شــأا ا إن تتيح قدرا إكبر 
مت اليقيت فيما فتعلق بالحالاة التي تنطبق مي ا الالتءاماة المنصـــــــــــول 
هلي ا مي مشـــاري  المواد، لأان لت ئ ون مت الواضـــح دائما إن كان الإقليم 

هل  ذلك، مإن السيطرة الفعلية  لاوة خاضعا للولائة الفعلية للدولة إم لا. وه 
ــائية  ــريرية والقضـ ــ ا الدولة قد لا تكون كافية لإقرار الولائة التشـ التي تمارسـ

 والإدارية اللالمة للامتثال ل ذا الح م. 
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وخل  المتكلم إل  القول إن المملكة المتحدة تستطي  إن ترع  - 91
ائم ضـــــــــــــــد مت التعــاون الــدولي مي ســــــــــــــبيــل المن  الفعلي للجر   الجــدوع 

) (. غير  4الإاسـااية، هل  النحو المنصـول هلين مي مشـروع المادة 
فوجد اظير مباشـــــر ل ذا الح م مي المعاهداة الدولية بشـــــأن قم   إان لا

الجرائم الدولية اللطيرة الأخرع. وقال إن ومد بلد  ئقترا الاســـــــــتعاضـــــــــة  
“ ”رســـــــــب الاقتضـــــــــاو“، التي فنحصـــــــــر as appropriateهت يبارة ”

مي التعـاون م  المنظمـاة مت غير المنظمـاة الح وميـة الدوليـة،   معنـاها
“ ”مت  تعي ت“، التي فنسحب معناها  where appropriateبربارة مثل ”

 هل  الح م بأكملن.

ــلامية(  السةةةةيد اور انبور نجا يةادف   - 92 )جم ورية إفران الإســــ
مي  ، مقال إن تعريف الجرائم ضـــد الإاســـااية  2إشـــار إل  مشـــروع المادة 

مشــــــروع المادة مضــــــفان للغائة. كما إان لا ئشــــــمل جمي  الأمعال التي 
ــااية، مثل مرن تدابير قســـــرية اافرادئة  ئم ت اهتبارها جرائم ضـــــد الإاســـ
ضد المداييت بقصد إلحاف المعاااة ب م لأغران سياسية، وكذلك إهمال 
ــتفءال والتحريض التي تتســــــــــــبب مي ااءلاف الارتجاجاة   التأجي  والاســــــــــ

ية إل  العنم والتلريب. و ضــــــــامة إل  ذلك، فنبغي إن ترد قائمة  الســــــــلم
الجرائم مي مشـروع مادة مسـتقلة بعنوان ”إركان الجرائم“. وبما إن الجرائم  
ــااية تعتبر واردة مت إمظ  م اة الجرائم بموجب القااون  ــد الإاســـــــــــ ضـــــــــــ
الدولي، مإن هتبة تحدفدها فنبغي إن تكون إهل  مت هتبة تحدفد الجرائم  

خرع الأقـل خطورة. وبنـاو هل  ذلـك، فنبغي اهتبـار الأمعـال المـذكورة  الأ
جرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية إذا ارتكب  مي إطار هجوم واســـــــــ   1مي الفقرة  

النطاف ”و“ من جي ضـــــــــــد مداييت، بدلا مت هجوم واســـــــــــ  النطاف ”إو“  
 من جي هل  النحو المنصول هلين راليا.

هــامــة( ومشــــــــــــــروع   )التءامــاة  3وااتقــل إل  مشــــــــــــــروع المــادة   - 93
)الالتءام بالمن (، مقال إان مت المف وم هموما إن الجرائم ضـــــــد   4 المادة

ــد النا   ــلم هي جرائم ترتكب ا ضـــــــــ ــااية المرتكبة مي إوقاة الســـــــــ الإاســـــــــ
العادفيت ج اة ماهلة داخلية، مثل ر ومة إو ســــــــلطة قائمة. وم  ذلك، 

لج اة الفاهلة ئجب هدم إغفال الدور غير المرئي ولكت البالغ الأهمية ل
اللــارجيــة، ولا ســــــــــــــيمــا الــدول الأجنبيــة، مي ارتكــا  هــذ  الجرائم إو مي  
ــروع  ــمت مشـــــــ تم يد الطريق لارتكاب ا. وبناو هل  ذلك، فنبغي إن فتضـــــــ

ــؤون الداخلية للدول   4المادة  التءام الدول بالامتناع هت التدخل مي الشــــــــ
 ااية. الأخرع مت خلال إمعال ترق  إل  مستوع الجرائم ضد الإاس

الالتءام    3مت مشــــــــــــــروع المــادة    1وذكر إاــن بينمــا تُبي  ت الفقرة   - 94
العام للدول بعدم المشـــاركة مي إمعال تشـــ ل جرائم ضـــد الإاســـااية، مإن 

لا فتطرف إل  الالتءام بعدم تنظيم الأاشــــــــــطة ال دامة   4مشــــــــــروع المادة 

الإرهـابيـة إو المســــــــــــــلحـة الراميـة إل  قلـب اظـام الح م مي دولـة إخرع   إو
م، إو بعدم المســــاهدة مي تلك الأاشــــطة، إو تأجيج ا، إو تمويل ا،  بالعن 

إو التحريض هلي ــا، إو التغــاضــــــــــــــي هن ــا، إو التــدخــل مي رر  إهليــة 
اـاشــــــــــــــبـة مي دولـة إخرع. ويتعيت هل  الـدول إن تمن ، مي إقـاليم ـا وإل 
إقاليم خاضعة لسيطرت ا، إهمال الاستفءال إو التحريض إو التأجي  التي 

لتمرد والاضطرا  مي دول إخرع ذاة سيادة، ومت ثم تشج  تؤدل إل  ا
هل  ارتكا  جرائم ضـد الإاسـااية. مفي الماضـي، إدة ممارسـاة كارثية  
ــنيعة و ل   ــنو  مت الجرائم الشـــــــــــ مي العلاقاة الدولية إل  ارتكا  صـــــــــــ
التدخل العســـــ رل الأجنبي مي إقاليم إخرع. مأهمال التأجي  والاســـــتفءال  

ضـــــــــد هامة الجم ور إو مي إوســـــــــاط م هت طريق  والتحريض المرتكبة 
وســـائط الإهلام العاملة مت اللارج إو هت طريق تنظيم وتمويل و رســـال  
جمـاهاة إرهابيـة إو جمـاهاة مســــــــــــــلحـة إل  دول إخرع ئم ت إن فؤدل 
ــية داخلية هل  إقل تقدفر،  ــياســ إل  ررو  إهلية، إو إل  اضــــطراباة ســ

 جرائم ضد الإاسااية. وإن ئفضي، مي ا ائة المطا ، إل  ارتكا 

ومي ضـــــــــوو ما تقدم، قال إن ومد بلد  ئقترا إن تُضـــــــــا  إل   - 95
ــروع المادة  مت إهلان هدم جوال  2مقرة ثااية، هل  غرار الفقرة   4مشـــــــــــ

التدخل مي الشــؤون الداخلية للدول، ورمائة اســتقلال ا وســيادت ا. وي ون  
تنظم إاشــــــــــــــطــة    ا  الفقرة المقتررــة كمــا فلي  ”لا ئجول لأئــة دولــة إن

هـدامـة إو إرهـابيـة إو مســــــــــــــلحـة ب ـد  قلـب اظـام الح م مي دولـة إخرع  
بالعنم، إو تقدئم المســـاهدة مي هذ  الأاشـــطة، إو تأجيج ا، إو تمويل ا،  
إو التحريض هلي ــا، إو التغــاضــــــــــــــي هن ــا، إو التــدخــل مي رر  إهليــة 

 ااشبة مي دولة إخرع“.

الجرائم ضـــد الإاســـااية )هولندا(  قال إن تعريف السةةيد يورما  - 96
ــتند إل  رد كبير إل   2الوارد مي مشـــــــروع المادة  مت الصـــــــوا  إن ئســـــ

التعريف الوارد مي اظام روما الأســاســي، لأن تعريف هذ  الجرائم فنبغي  
إن ئ ون متســــــــــقا مي القااون الدولي، مت إجل ضــــــــــمان اليقيت القااواي  

لك، مت شــــــأن هل  الصــــــعيد الدولي ومي التنفيذ الوطني. إضــــــامة إل  ذ
الطعت مي التعريف الوارد مي اظام روما الأســـــــــاســـــــــي إن ئقون بعض 
الإاجالاة، مذلك التعريف منســــــــــــجم م  ممارســــــــــــة محاكم دولية إخرع،  

 مي ا المحاكم التي إاشأها مجلس الأمت. بما

وقال إن التعاريف الواردة مي مشـــــــــــــاري  المواد فنبغي إن تعبر   – 97
ــائي لل  ي اة القااواية الدولية والوطنية. ولذلك هت تطور الاجت اد القضــــ

ــارة   ــدم تعريف يبـ ــدولي هـ ــااون الـ ــة القـ ــد  فررـــب بقرار لجنـ ــد بلـ ــإن ومـ مـ
 الجنس“ مي مشاري  المواد. ”اوع
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المـــــادتيت   - 98 إل  مشــــــــــــــروهي  النظر  فنبغي  إاـــــن   4و    3وقـــــال 
ــليت. مالالتءام بالمن ، المنصـــــــــــول هلين مي   باهتبارهما ر ميت منفصـــــــــ

ــروع المادة  )التءاماة هامة(، فتوقم هل  قدرة الدول هل  التأثير  3مشـــ
هل  مرتكبي الجرائم ضــد الإاســااية المحتمليت، تمشــيا م  اتفانية الإبادة 
الجمــاييــة والاجت ــاداة القضــــــــــــــــائيــة الــدوليــة، إذ ئم ت تطبيق مــا هل  
مشـــــروع المادة هت طريق القيا . ويتســـــق هذا الن   م  ر م المح مة  

تطبيق اتفانية من  جريمة الإبادة الجمايية  ي قضـــــــــــــية  الجنائية الدولية م
. والالتءام والمعانبة هلي ا )البوسـنة وال رسـك ضـد صـربيا والجبل الأسـود(

بـالمن  هو التءام بـالوســــــــــــــيلـة وليس التءامـا بـالنتيجـة، ممـا ئعني إاـن ئجـب  
ــائل المتارة ل ا هل  احو معقول  ــتلدم جمي  الوســــــــ هل  الدول إن تســــــــ

 الإاسااية قدر الإم ان. لمن  الجرائم ضد

ــروع المادة  - 99 ــار إل  إن  4وفيما فتعلق بمشـ )الالتءام بالمن (، إشـ
الاجت ـاد القضـــــــــــــــائي لمح مـة العـدل الـدوليـة ئقـدم معـافير قـااوايـة مفيـدة 
ــاايـة  لتقييم قـدرة الـدولـة هل  التـأثير هل  مرتكبي الجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــ

ــوا اطاف   التءام الدولة بالمن ،  المحتمليت. ويحدد مشــــــــــروع المادة بوضــــــــ
ريو فن  هل  إان ئقتصــــــر هل  الإقليم اللاضــــــ  لولافت ا القضــــــائية. 
وي ون مســــــــــــتوع العنائة الواجبة المطلو  إهل  هندما تكون لدع الدولة  
القـدرة هل  التـأثير هل  الأمراد الموجودفت مي إقليم ـا إو اللـاضــــــــــــــعيت 

 لولافت ا القضائية.

  قال  إن ومد بلدها مســــرور لأن )ســــويســــرا(السةةةيدة ت ةةةاندا   - 100
اللجنة الســــادســــة تم ن  إخيرا مت إجراو مناقشــــة بشــــأن مشــــاري  المواد، 
ــيغتن  ــ  لجنة القااون الدولي للن  مي صـــــــ ــنواة مت وضـــــــ بعد إرب  ســـــــ
ــتجابة لحاجة إهرب  هن ا بعض  ــاة الحالية اســــ الن ائية. وتأتي المناقشــــ

اد وطلب  وقتا إضــافيا الومود التي كان لدف ا شــواغل بشــأن مشــاري  المو 
للنظر مي ـــا. ولـــذلـــك فنبغي النظر إل  المنـــاقشــــــــــــــــاة هل  إا ـــا م ملــة  

 .2015للمشاوراة التي إجرت ا لجنة القااون الدولي منذ هام  

وإهرب  هت تأفيد ومد بلدها التام لوضــــــــــ  اتفانية تســــــــــتند إل   - 101
ــأن اتفـانيـة مت هـذا القبيـل إن تكمـل القـااو  ــاري  المواد. ممت شــــــــــــ ن  مشــــــــــــ

التعاهدل المتعلق بالجرائم الدولية الأســـاســـية الأخرع وإن تكون ل ا نيمة 
هالمية هبر النظم القااواية والثقاماة. وســـــــــــــتســـــــــــــاهد مثل هذ  الاتفانية 
إئضــــــاأ الدول هل  الوماو بمســــــؤوليت ا الرئيســــــية هت التحقيق مي الجرائم  

ــتعءل التعاون بيت الدول مي مجال التحقيق مي ــااية، وسـ ــد الإاسـ هذ   ضـ
الجرائم ومقاضـــــاة مرتكبي ا ومعاقبت م. ومي ا ائة المطا ، ســـــتكون إداة 

 إساسية لضمان المساولة وتقدئم الجناة إل  العدالة.

وقال  إن تعريف الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد مي مشـــــــروع  – 102
ئجـــب إن ئ ون متســــــــــــــقـــا م  التعريف الوارد مي اظـــام رومـــا    2المـــادة  

ــي للمح مة الجنا ــاســـــ ئية الدولية، اظرا للدور المركءل للمح مة مي  الأســـــ
مقاضاة مرتكبي هذ  الجرائم. وقال  إن ومد بلدها فرع إان مت الضرورل 
ضـــــــــمان هدم تعارن مشـــــــــاري  المواد م  إل معاهداة قائمة. وإهرب   

 2مت مشــــــــــــــروع المـادة  3لذلك هت ترريـب ومد بلـدها بمـا ورد مي الفقرة  
ــ  فُن  هلين مت ا  هل  إن مشــــروع المادة لا  ئلل  بأل تعريف إوســ

 مي صك دولي إو مي القااون الدولي العرمي إو مي قااون وطني.

ومضـ  قائلة إن ومد بلدها فرع إن من  الجرائم ضـد الإاسـااية   - 103
لا ئقـل إهميـة هت المعـانبـة هلي ـا. ولـذلـك م و فررـب بـإدراج مشــــــــــــــروع 

مت مشــــــــــــــروع   3فقرة  الم ر  للالتءام بــالمن ، وبمــا ورد مي ال  4المــادة  
مت ا  هل  إان لا ئجول التذرع بأل  رو  اســـتثنائية كاا   3المادة 

 كمبرر ل ذ  الجرائم.

 2)كوبا(  إشــــارة إل  مشــــروع المادة السةةةيدة كارال كاسةةةتيلو   - 104
)تعريف الجرائم ضــــــد الإاســــــااية(، مقال  إان ليس واضــــــحا مت صــــــيغة 

إل ســــــــــ ان مداييت.   )إ( ما الذل ئشــــــــــ ل هجوما موج ا ضــــــــــد  2الفقرة 
ــا هل  إن مثــل هــذا ال جوم ئم ت إن فرتكــب تعءيءا   وتن  الفقرة إئضـــــــــــــ
لســـــــــــــيـاســــــــــــــة دولـة إو منظمـة، ولكت ليس مت الواضـــــــــــــح اوع المنظمـاة  

  )و(  2المقصــودة. وينبغي تعدفل تعريف ”الحمل القســرل“ الوارد مي الفقرة  
ية. ليع س الممارســــــــاة الدولية فيما فتعلق بالصــــــــحة الجنســــــــية والإاجاب 

)ل(. وبالمثل،   2فرد تعريف واضــــح لمف وم ”الاضــــط اد“ مي الفقرة  ولم
ــلال“ الوارد مي الفقرة  ــرل للأشـ )ت( فبدو  2مإن تعريف ”الاختفاو القسـ

 ااقصا.

)النمســــا(  قال إان مي ضــــوو الجرائم الفظيعة  السةةةيد مارشةةةي    - 105
ــبح و  ــااية التي ترتكب راليا مي جمي  إاحاو العالم، إصـ ــد الإاسـ ــ  ضـ ضـ

اتفانية تكفل مســاولة مرتكبي هذ  الجرائم و اصــا  الضــحائا إكثر إهمية 
مت إل وق  مضـ . ومي ريت فنبغي معالجة المسـاولة مي المقام الأول  
مت خلال ممارســـــــــــة الولائة القضـــــــــــائية الوطنية وتعءيء التعاون الدولي، 

ة  اتفانية تض  معافير دولية تكميلية مت شأا ا إن تومر طبقة إضافي  مإن
الـــدولي العرمي  القـــااون  تـــدويت  مـــإن  مت الحمـــائـــة. وهلاوة هل  ذلـــك، 

فتعلق بتجريم ال جماة الواســــعة النطاف إو المن جية الموج ة ضــــد  فيما
ــأان إن ئ مل اتفانية الإبادة الجمايية واتفانياة  ــ ان مداييت مت شـ إل سـ

، مما ئســـــــد ثغرة مي القااون التعاهدل الدولي. ولذلك 1949 جنيف لعام
إن ومد بلد  فؤيد التعجيل بعقد مؤتمر دبلوماســـــــــــي لوضـــــــــــ  الصـــــــــــيغة م

 الن ائية لاتفانية دولية تستند إل  مشاري  المواد واهتمادها.
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واهتبر المتكلم إن تعريف الجرائم ضـــــد الإاســـــااية مي مشـــــروع  - 106
فدون م م هذا المصــــــطلح مي القااون الدولي العرمي. لذا، ممت  2المادة 

مت اظـام رومـا   7ي، لا ”ئســــــــــــــتنـد“ التعريف إل  المـادة  المنظور القـااوا 
الأسـاسـي. مالنظام الأسـاسـي والاتفانية المقتررة صـ ان قااوايان متفردان 
ومنفصــــــلان، ل ما إغران ملتلفة وربما إطرا  ملتلفة إئضــــــا. والنقطة  
الوريدة المشـــــــتركة بين ما هي إن كلا من ما فورد تعريف القااون الدولي 

ضـــــــد الإاســـــــااية. وهذا الاتســـــــاف م م لتفادل التجءن مي    العرمي للجرائم
 النظام القااواي الدولي.

)التءامـاة هـامـة(، مقـال إاـن مي   3وااتقـل إل  مشــــــــــــــروع المـادة  - 107
ريت إن الاتفـانيـاة الســــــــــــــابقـة، مثـل اتفـانيـة الإبـادة الجمـاييـة، لا تن  

ع وجاهة  صـــــرارة هل  التءام بعدم القيام بأمعال محددة، مإن ومد بلد  فر 
الإشـــارة الصـــريحة إل  التءام الدول بعدم القيام بأمعال تشـــ ل جرائم ضـــد  

. وهذا الالتءام ذو شــــــــقيت، ريو فنطبق هل  كل 1الإاســــــــااية مي الفقرة 
مت إج ءة الدولة وهل  الأشــــــلال الذفت فتصــــــرمون بناو هل  تعليماة 

  مت الدولة إو تح  توجي  ا إو ســــــــــيطرت ا. وإهر  هت ترريب ومد بلد
ــااية مي الفقرة  ــارة إل  الالتءام بمن  الجرائم ضــــــد الإاســــ ــا بالإشــــ ، 2إئضــــ

 ريو ورد التءام مماثل مي اتفانية الإبادة الجمايية.

وقال إن ومد بلد  فلارظ إن الإشارة إل  ”الإجراواة التشريرية  - 108
ــبة إخرع لمن   ... “  ــائية الفعالة إو إل تدابير مناسـ إو الإدارية إو القضـ

)الالتءام بالمن ( قد اســــتُل م  مت الصــــيغة الواردة  4شــــروع المادة مي م
مي اتفانية مناهضة التعذفب. وبما إن التعذفب هو إرد الأمعال المدرجة  
مي تعريف الجرائم ضـــد الإاســـااية مي مشـــاري  المواد، مإان مت المنطقي 
 اتباع ا   مماثل فيما فتعلق بمن  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية. واشـــــترات إن

تكون تدابير المن  متفقة م  القااون الدولي فتسق م  الاجت اد القضائي 
 لمح مة العدل الدولية وقد ئلفم مت شواغل بعض الومود.

وختم كلامن قائلاأ إن ومد بلد  فدهو جمي  الومود إل  مواصــلة   - 109
المشــــاركة البناوة مي المناقشــــة مت إجل إررال تقدم ملمو  احو ال د   

اهتمـاد الاتفـانيـة المقبلـة مي مؤتمر دبلومـاســــــــــــــي ربمـا ئعقـد    المتمثـل مي
 ميينا. مي

)البرتغال(  قال إن تعريف السةةيد لمارال للييس دف كار ال و   - 110
ــي اقطة ااطلاف   ــاســــ ــااية الوارد مي اظام روما الأســــ ــد الإاســــ الجرائم ضــــ

. وقـد بـُذل قـدر كبير مت 2معقولـة للتعريف الوارد مي مشــــــــــــــروع المـادة  
ي وضــــ  التعريف مي اظام روما الأســــاســــي. وهو ئعبر إل  رد  الج د م

بعيد هت القااون الدولي العرمي وتؤيد  ممارسة الدول هل  اطاف واس . 
كمـا إاـن فتضــــــــــــــمت العـدفـد مت العنـاصــــــــــــــر مت معـاهـداة دوليـة إخرع،  

ــاف وتجنب التجءن مي القااون الدولي.  وهو ــمان الاتســـــــــــ إمر م م لضـــــــــــ
ــ ل ــتقبلي   ولذلك مإن هذا التعريف ئشـــ ــ  تعريف مســـ ــا جيدا لوضـــ ــاســـ إســـ

للاتفـــانيـــة المقتررــة. غير إن هــذا لا ئعني إاــن فنبغي تكرار  ررفيـــا مي  
مشـــروع المادة. وقد إدخل  لجنة القااون الدولي افســـ ا بعض التعدفلاة 
هل  هذا الح م. ومي هذا الصـدد، فؤيد ومد بلد  قرار هدم إدراج تعريف  

ادة، مما ئســــــمح بقدر إكبر مت لمصــــــطلح ”اوع الجنس“ مي مشــــــروع الم
ــل.   الحقــــائق الراهنــــة هل  احو إمضـــــــــــــــ المرواــــة والحمــــائــــة ويعبر هت 

كان مت المفيد النظر مي إدخال تغييراة إضــــــــافية هل  مشــــــــروع  وربما
ــ  مي تعريف ”الاختفاو القســـرل للأشـــلال“ وتعريف   المادة، مثل التوسـ

ــل م  التعاريف المو  ــط اد“، ومواومت ما هل  احو إمضــ جودة مي  ”الاضــ
 مواض  إخرع.

وقـال إاـن ئجـب هل  الـدول الأهضـــــــــــــــاو، مي ا ـائـة المطـا ،   - 111
تقرر كيف و ل  إل مــدع فنبغي تعــدفــل مشــــــــــــــــاري  المواد ومــا هو  إن

مســــــــــــــتوع التطوير التــدريجي الــذل قــد ئ ون مبرراأ. ويجــب إئجــاد توالن  
القااواييت، ريو تترتب  دقيق بيت التطوير التدريجي واليقيت والاتســـــــــــــاف  

 هل  ذلك  ثار بالنسبة للمساولة.

وقــال إن ومــد بلــد  فرع إن شــــــــــــــرت ”هــدم الإخلال“ الوارد مي   - 112
)تعريف الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية( فومر  2مت مشـــــــــروع المادة   3الفقرة 

توالاا جيـدا مت ريـو تعءيء مواومة القواايت الوطنيـة، مت إجل تيســــــــــــــير  
ــ  التعاون فيما بيت الدو  ل، م  ارترام رق الدول مي اهتماد تعاريف إوسـ

إو الارتفاع ب ا. ومت المناســب إن ئ ون تعريف الجرائم ضــد الإاســااية 
مي مشــــاري  المواد ردا إدا  وليس ردا إقصــــ . غير إن ومد بلد  فتف م  
الشـواغل التي إثيرة بشـأن هذا الح م مت جااب ومد مصـر وومود إخرع  

 يد مت المناقشة.ويظل منفتحا هل  إجراو مء 

)التءاماة هامة( هنصــــر إســــاســــي   3وإماد بأن مشــــروع المادة  - 113
ــوا التءاماة الدول بعدم  ــاري  المواد، مت ريو إان ئحدد بوضــــــــ مي مشــــــــ
ــااية وبمن  هذ  الجرائم والمعانبة هلي ا.   ــد الإاســ ــاركة مي جرائم ضــ المشــ

”الدول“  ومي هذا الصــدد، ربما كان مت المفيد إضــامة إشــارة محددة إل  
 )النطاف(. 1مي مشروع المادة 

ــروع المادة  - 114 )الالتءام بالمن (، مقال إن الالتءام   4وااتقل إل  مشــ
بمن  ارتكـا  الجرائم، كمـا هو مبيت مي الشــــــــــــــرا الوارد هل  مشــــــــــــــروع 
ــاأ مي العــدفــد مت  ــاري  المواد؛ مقــد ورد إئضـــــــــــــ المــادة، لا تنفرد بــن مشـــــــــــــ

مي ذلــك اتفــانيــة الإبــادة الجمــاييــة،    المعــاهــداة المتعــددة الأطرا ، بمــا
والاتفانية الدولية لقم  جريمة الفصل العنصرل والمعانبة هلي ا، واتفانية 
منـاهضــــــــــــــة التعـذفـب، واتفـانيـة الأمم المتحـدة لم ـامحـة الجريمـة المنظمـة  
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هبر الوطنيـة. ويســــــــــــــير الالتءام بالمن  وبالمعـانبـة جنبـا إل  جنـب ويدهم  
 كل من ما ا خر.

وإشـــــــــار إل  إن يبارة ”ومقا للقااون الدولي“، الواردة مي ماتحة   - 115
مشـــــــــروع المادة، تتســـــــــق م  النتيجة التي توصـــــــــل  إلي ا مح مة العدل  

تطبيق اتفانية من  جريمة الإبادة الجمايية والمعانبة الدولية مي قضــــــــية  
بأان ”لا ئجول لكل  هلي ا )البوسنة وال رسك ضد صربيا والجبل الأسود(

ن تتصــر  إلا ضــمت ردود ما ئســمح بن القااون الدولي“. وإهر  دولة إ
هت تـأفيـد ومـد بلـد  التـام لإدراج هـذ  الربـارة، ريـو ئف م الومـد إن الربـارة  
تعني إن التدابير التي تتلذها الدولة للوماو بالتءام ا بمن  الجرائم ضــــــــــد 

ك الإاســـــااية ئجب إن تكون متســـــقة م  قواهد القااون الدولي، بما مي ذل
القواهد المتعلقة باســـــــتلدام القوة المنصـــــــول هلي ا مي الميثاف والقااون  

 الدولي الإاسااي والقااون الدولي لحقوف الإاسان.

المــــادة فومر مءيجــــا مت التوجيـــن   - 116 قــــائلاأ إن مشــــــــــــــروع  وإرد  
ــاهــدة الــدول هل  الومــاو بــالتءام ــا بمن  الجرائم ضـــــــــــــــد   والمرواــة لمســـــــــــــ

اري  المواد مءيدا مت التوجين مي هذا الصدد. الإاسااية. وتقدم شروا مش
ــارة إل  التعاون بيت الدول مي مشــــــــــــروع المادة  ) ( هي إرد   4والإشــــــــــ

ــول  ــاري  المواد وتعبر هت واجب التعاون المنصـ ــية لمشـ المبادا الرئيسـ
 هلين مي الميثاف ومي غير  مت ص وك القااون الدولي.

، مقال  2شـروع المادة )سـلوماكيا(  إشـار إل  مالسةيد كلاندو    - 117
إن ومد بلد  ئســـــر  إن تعريف الجرائم ضـــــد الإاســـــااية الوارد مي مشـــــروع 
المادة ئع س إل  رد بعيد التعريف الوارد مي اظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي.  

ريت إن التعريف الوارد مي النظام الأســــاســــي قد صــــمم خصــــيصــــا  ومي
ا ئ ون  لأغران ممارســة اختصــال المح مة الجنائية الدولية، لذلك ربم

واضــــــــــــعو النظام الأســــــــــــاســــــــــــي قد اتلذوا ا جا رذرا إل  رد ما، فنبغي 
ئغيب هت البال إن التعريف اسـتند إل  همل موضـوهي سـابق قام    إلا

بن لجنة القااون الدولي و ل  ســـــــــلســـــــــلة مت الاجتماهاة والمفاوضـــــــــاة 
الشــــــاملة التي ســــــبق  اهتماد النظام الأســــــاســــــي. ومت ثم مإن اســــــتلدام 

ــاســـي كنقطة مرجرية لمشـــروع المادة إمر التعريف الوا رد مي النظام الأسـ
الأطرا    مشروع ومعقول. وهو لا فؤثر هل  رقوف والتءاماة الدول غير

مي النظام الأسـاسـي بأل شـ ل مت الأشـ ال، لأن التعريف ئعبر إل  رد  
بعيـد هت القـااون الـدولي العرمي. وإهر  هت تـأفيـد ومـد  التـام لن   لجنـة 

لي وللصــــــــــــــيغـة الحـاليـة لمشــــــــــــــروع المـادة، و ن كـان لا فءال  القـااون الـدو 
 مستعدا لمناقشة إدراج هناصر إضافية مي التعريف.

وقال إن ومد بلد  ئف م إن شــرطي ”واســ  النطاف“ و ”من جي“   - 118
منفصــلان ويســتبعدان الأمعال المعءولة إو غير المتصــلة. وتشــير يبارة  

دفد إل هتبة محددة(، بينما  ”واســــ  النطاف“ إل  هدد الضــــحائا )دون تح
تشــــير كلمة ”من جي“ إل  إن الفعل جءو مت امط. ويجب إن تكون هذ  
ال جماة موج  ة ضــــد إل ســــ ان مداييت، بغض النظر هت إل ســــماة  
مميءة لأمرادهم. وإماد بأن ومد بلد  ئشاطر لجنة القااون الدولي رإف ا بأن  

كثر إهميـة. غير إن القصــــــــــــــد مت ال جوم، وليس اتيجتـن المـادئـة، هو الأ
)إ( بأن تكون ال جماة هملا  2الشــــــــــــرت المنصــــــــــــول هلين مي الفقرة  

ــد  ــياســـة لكي تُعتبر جرائم ضـ ــياســـة دولة إو منظمة إو تعءيءا ل ذ  السـ بسـ
 الإاسااية ربما ئستدهي مءيدا مت المناقشة. 

ــلة بنءاع   - 119 وإهر  هت تأفيد ومد بلد  لقرار هدم إدراج شــــرت الصــ
هترا  بأن الجرائم ضــــــد الإاســــــااية ئم ت إن تحد  مي  مســــــلح، لأن الا

وقــ  الســــــــــــــلم ئعبر هت الوضــــــــــــــ  الراهت للقــااون الــدولي وتطور  منــذ  
فتب    3محـــاكمـــاة اورمبر . وشــــــــــــــرت ”هـــدم الإخلال“ الوارد مي الفقرة  

ــابقة بتومير المرواة اللالمة للدول التي ترغب مي   ــ وك الســــ اموذج الصــــ
 المحلية.  إدراج تعاريف إوس  مي قوااين ا

)التءامـاة هـامـة(، مقـال إن ومـد   3وااتقـل إل  مشــــــــــــــروع المـادة  - 120
ــائية  ــقان م  الســــوابق القضــ بلد  فلارظ بارتياا إن الفقرتيت الأولييت تتســ
ذاة الصــلة لمح مة العدل الدولية. وإماد بأن الالتءام الســلبي بعدم القيام 

هدة الراســـــلة  بأهمال تشــــــ ل جريمة ضــــــد الإاســــــااية فؤكد مت جدفد القا
التي تن  هل  إاــن رت  إذا لم ئ ت بوســــــــــــــ  الــدول إن ترتكــب جرائم  
بموجب القااون الدولي، مإن سـلوك الأج ءة إو الأشـلال الذفت تسـيطر  
هلي م الـدولـة ئم ت إن ئعءع إل  الـدولـة ومت ثم فؤدل إل  مســــــــــــــؤوليـة 

ذ  الـدولـة. ومت الأهميـة بم ـان إن هـذا الالتءام لا فنطول هل  ارتكـا  ه ـ
الجرائم معليا محســــــب، بل ئشــــــمل إئضــــــا مســــــاهدة مرتكبي ا إو توجي  م 

إكراه م. وإهر  هت اســـــتعداد ومد بلد  لمواصـــــلة النظر فيما إذا كان  إو
مشـروع المادة ئشـمل إئضـا الحو إو التحريض، رت  و ن لم فرد ذكرهما 

 بالتحدفد مي الشروا.

ئم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية  وقال إن الالتءام الفعلي للدول بمن  الجرا – 121
والمعانبة هلي ا لا ئقل إهمية هت الالتءام بعدم ارتكا  إمعال تشــ ل هذ  

مت مشــــــــــــــروع   2الجرائم. ويرتبط الالتءام المنصــــــــــــــول هليـن مي الفقرة  
ارتباطا مباشـــرا بمســـارل الالتءام بالمن  المنصـــول هلي ما مي   3 المادة

يلــة، هل  النحو . والالتءام بـالمن  هو التءام بـالوســـــــــ ـــــ4مشــــــــــــــروع المــادة  
مت المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول   14مت المادة  3المعر  مي الفقرة  

ــا  هت الأمعـال غير المشــــــــــــــروهـة دوليـا، وهل  النحو الـذل تؤكـد  إئضــــــــــــ
ــائية لمح مة العدل الدولية. ولا ئم ت خرف الالتءام إلا إذا  الســـوابق القضـ

مت مشـــــروع  3قرة ارتكب  معلا جريمة ضـــــد الإاســـــااية. وفيما فتعلق بالف
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ــد  بــأن فلارظ إن الن  3المــادة   ، إهر  المتكلم هت ســــــــــــــرور ومــد بل
 ئقصر ااطباف الح م هل  سلوك الدول وردها. لا

فتعلق بالالتءام ببذل العنائة   4وإشــــــــــــار إل  إن مشــــــــــــروع المادة  -   122
الواجبة لمن  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية مت إســـــاســـــن. وإهر  هت موامقة ومد  

ا   اللجنة المتمثل مي اســـــــــتل ام هذا الح م مت المعاهداة   بلد  بقوة هل  
ذاة الصـــــــــــــلــة. ويبــارة ”ومقــا للقــااون الــدولي“ مــأخوذة مت الفقــن القــااواي  

ــلوماكيا إن تعر   ذل  ــروع الدفباجة. وتود ســـــــــ ــلة وتتب  منطق مشـــــــــ الصـــــــــ
كاا  الدول الأخرع ترع إن هناك راجة إل  صـــيغة إكثر تفصـــيلا   إذا  ما 
فتعلق بالالتءام بالمن . ويرع ومد بلد  إن الصـــــيغة الأوســـــ  إلءامية فيما  إو 

 اطاقا والأكثر مرواة التي اقتررت ا لجنة القااون الدولي هي الأاسب. 

واســتطرد قائلاأ إن إمثلة وتوضــيحاة مفيدة بشــأن تدابير المن    - 123
. ويررب ومد بلد ، مي هذا الصــدد، ب ون  4ترد مي شــرا مشــروع المادة 

ــريرية محســـب،  لجنة القاا  ــير إل  الأطر التنظيمية والتشـ ون الدولي لا تشـ
بل إئضـا إل  برام  التدريب. ويسـتند هنصـر التعاون الدولي مي الالتءام 
بـــالمن  إل  معـــاهـــداة ممـــاثلـــة متعـــددة الأطرا ، وكـــذلـــك مي الميثـــاف. 
المنظمــــاة مت غير  م   التعــــاون  بــــالن  هل   الترريــــب  وإهر  هت 

وليــة، لأن مثــل هــذ  المنظمــاة كثيرا مــا تمتلــك المنظمــاة الح وميــة الــد
 معار  وخبراة وبياااة نيمة للغائة.

، مقال إن 2)إئطاليا(  إشــار إل  مشــروع المادة السةةيد ميلانو  - 124
جوهر تعريف الجرائم ضـــد الإاســـااية الوارد مي مشـــروع المادة فنبغي إن 

ــي، ب  ــاســـ ــقا م  التعريف الوارد مي اظام روما الأســـ ية تجنب ئ ون متســـ
إوجن هدم الاتســــــاف مي القااون الدولي العرمي وبيت الصــــــ وك القااواية  
ــروع  ــوهة داخل منظومة الأمم المتحدة. ولذلك فؤيد ومد بلد  مشــــ الموضــــ
المادة مي ش لن الحالي. وفيما فتعلق بالعلاقة بيت مشاري  المواد والنظام 

هـا ممثلو الأســـــــــــــــاســــــــــــــي، قـال إن ومـد بلـد  فتفق م  التعليقـاة التي إبـدا 
البرتغال وســــــلومينيا وســــــيراليون والمملكة المتحدة والنمســــــا والمراقب هت 
ــتماع إل  وج اة اظر   ــطيت. غير إن الومد فبق  منفتحا للاســــ دولة ملســــ
مي   الأطـرا   غـيـر  ــدول  الـــــ اـظـر  ــاة  وجـ ـــــ ذلـــــــك  مـي  ــا  بـمـــــ ــة،  مـلـتـلـفـــــ

 الأساسي. النظام

ل وقال إن الشـــــــرت الرئيســـــــي بموجب مشـــــــروع المادة بأن ئجر  - 125
ال جوم هملا بسـياسـة دولة إو منظمة إو تعءيءا ل ذ  السـياسـة لكي ئعتبر  
جريمة ضـــــد الإاســـــااية فتســـــق م  الســـــوابق القضـــــائية للمحاكم وال ي اة 
القضــائية الدولية. وكما لورظ مي شــرا مشــروع المادة، لا فلءم إن ئ ون 

سااية الجااي مسؤولاأ إو مو فا ر وميا. ويم ت إن ترتكب الجرائم ضد الإا 

كياااة ومنظماة مت غير الدول، مثل الجماهاة الســياســية القائمة بح م 
 .الأمر الواق ، إو الجماهاة المتمردة، إو رت  المنظماة الإجرامية 

هامة لأا ا توضـــــــــح إن مشـــــــــروع المادة هو  3وإماد بأن الفقرة  - 126
مريـار إدا  وإاـن لا ئلـل بـالتعـاريف الأوســــــــــــــ  المنصــــــــــــــول هلي ـا مي  

ــدولي العرمي إو مي القواايت صــــــــــــــ وك د ــااون الـ ــة إخرع إو مي القـ وليـ
ــدول هل  تطبيق تعريف إوســــــــــــــ ،   ــك ئم ت إن تتفق الـ ــذلـ الوطنيـــة. ولـ

هو الحــال مي الاتفــانيــة الــدوليــة لحمــائــة جمي  الأشــــــــــــــلــال مت  كمــا
الاختفاو القســـرل، إلا تشـــترت الاتفانية إن ئ ون الفعل جءوا مت ســـياســـة  

ــتمر دولة إو لفترة طويلة مت الءمت رت  ئعتبر جريمة  منظمة إو إن ئســــ
 اختفاو قسرل.

)التءامـاة هـامـة(، مقـال إن ومـد   3وااتقـل إل  مشــــــــــــــروع المـادة  - 127
تومر مريارا قااوايا    1بلد  ئم ت إن فؤيد الح م بصــــيغتن الحالية. مالفقرة 

واضـــــــــــحا مت منظور القااون المتعلق بمســـــــــــؤولية الدولة، مت ريو إا ا  
ــتبعد الأمعال ــنادها إل  الدولة بموجب القواهد الثااوية    تســــ التي ئم ت إســــ

هل  الالتءام ببـذل العنـائـة الواجبـة، ريـو إن   2لإســــــــــــــنـاد. وتن  الفقرة 
الدولة مطالبة باســــــتلدام الوســــــائل المتارة ل ا لمن  ارتكا  جرائم ضــــــد 
الإاســــــــــــااية. ويتطلب الوماو ب ذا الالتءام تقييما لكل رالة هل  ردة، م  

جمي  العوامل ذاة الصـلة، بما مي ذلك قدرة الدولة هل  ممارسـة مراهاة 
ــيطرة والتأثير هل  مجموهة مت الأشــــلال الذفت ئحتمل إن فرتكبوا   الســ
جرائم ضـد الإاسـااية إو فرتكبوا ا بالفعل. وتتضـمت الفقرة إئضـا توضـيحا 
ــياف  ــااية لا ترتكب بالضــــــرورة مي ســــ ــد الإاســــ هاما مفاد  إن الجرائم ضــــ

 .مسلح اءاع

واســتطرد قائلاأ إن الالتءام بالمن  المنصــول هلين مي مشــروع  - 128
فنطول هل  إجراواة إئجـابيـة، ليس مقط مي شــــــــــــــ ـل إجراواة    4المـادة 

ــائية مي الإقليم اللاضـــــــــــــ  لولائة الدولة،  تشـــــــــــــريرية إو إدارية إو قضـــــــــــ
إئضــــــــــــــــا مت خلال التعــاون الــدولي م  الــدول الأخرع والمنظمــاة   بــل

ــب ا ــاو، م  منظماة إخرع، مثل الحركة الدولية الدولية، ورســــــــ لاقتضــــــــ
للصــــــــــــــليـب الأرمر وال لال الأرمر. واشــــــــــــــترات القيـام ب ـذ  الإجراواة  

للقااون الدولي“ هو شـرت هام. معل  الصـعيد المحلي، مت الأهمية  ”ومقا
فنطول من  الجرائم ضد الإاسااية هل  اات اك رقوف الإاسان  بم ان إلا

ــعيد  ــية. وهل  الصـ ــاسـ الدولي، لا ئم ت للمن  إن فبرر اتلاذ تدابير  الأسـ
 تنت ك القااون الدولي، بما مي ذلك ما فتعلق باستلدام القوة العس رية.

)مصــــر(  رد هل  التعليقاة التي إدل  ب ا السةةةيد عبد العز ز  - 129
مت مشروع   3ممثل البرتغال بشأن شرت ”هدم الإخلال“ الوارد مي الفقرة  

ــح لومد بلد  كيف ئم ت إن فُتوق  مت 2المادة  ، مقال إان مت غير الواضـ
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الدول الأهضــــــــــــاو إن تتع د إو تفي بالتءام بمن  وتجريم م ة مت الأمعال  
ــمتُ ا التبدل، إو غير م ــ وك إخرع، إو ئم ت ســ ــعة لصــ وجودة، إو خاضــ

 إن تتغير تبعا لما ئطرإ مت تطوراة مي القااون الدولي.

)ايجيريا(  قال  إن ومد بلدها ئشـــــاطر مصــــر  السةةةيدة دا وا    - 130
. وبصورة إهم، فبدو إن 2مت مشروع المادة   3موقف ا فيما فتعلق بالفقرة 

وثيقـة قـااوايـة، بينمـا هو   بعض الومود تعتبر تقرير لجنـة القـااون الـدولي
مي الواق  وثيقة همل للجنة الســـــــادســـــــة. وفيما فتعلق بقرار لجنة القااون 

، 2الدولي هدم إدراج تعريف لمصــطلح ”اوع الجنس“ مي مشــروع المادة 
قــالــ  إن ومــد بلــدهــا لا فتفق م  الومود التي تــذهــب إل  إاــن لا فوجــد  

مصــــــــــــــطلح قـد هُر    تعريف متفق هليـن للمصــــــــــــــطلح. والواق  إن هـذا ال
بالفعل مي اظام روما الأســــاســــي وقبلتن جمي  الدول الأطرا  فين البالغ 

ــا   ــااون    123هـــددهـ ــة القـ ــا لجنـ ــان فنبغي إن توردهـ دولـــة، وهي اقطـــة كـ
ــاري  المواد هت التعريف الوارد مي اظـام  الـدولي. وينبغي إلا تحيـد مشــــــــــــ

 روما الأساسي، لأن ذلك مت شأان إن ئحد  لبسا. 

)الالتءام بالمن ( فن  هل  التءام  4ال  إن مشـــــــروع المادة وق - 131
الدول باتلاذ الإجراواة التشريرية إو الإدارية إو القضائية إو إل تدابير 
إخرع لمن  الجرائم ضــــد الإاســــااية. وينبغي للجنة الســــادســــة إن تمضــــي 
قدما بحذر، لأن العدفد مت الدول لدف ا بالفعل قواايت لمن  الجرائم ضـــــد  

اســـــــااية، ول ا تعاريف ا اللاصـــــــة ل ذ  الجرائم، والعدفد مت هذ  الدول  الإ
ــاســـي م  التعريف الوارد فين. والتحدل الذل  ــا بنظام روما الأسـ قرب ل إئضـ
فواجن اللجنة الســــــــادســــــــة لا ئعلق ب ياية اهتماد اتفانية جدفدة بالقدر الذل 

ل التصدل فتعلق ب ياية مساهدة الدول هل  تعءيء اظم ا القااواية مت إج 
 .للجرائم ضد الإاسااية، ولا سيما مت خلال تعءيء التعاون الدولي 
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